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نقل الموظف العام بين المصلحة العامة والجزاء التأديبي

مريم محمد المازمي

 سيمون بدران

كلية القانون - جامعة الشارقة

الشارقة - المارات العربية المتحدة

تاريخ الاستلام: 07-04-2020                                           تاريخ القبول: 2020-10-27   

ملخص البحث:
تصدره  لما  الموظف  ويخضع  تنظيمية  علقة  هي  بالإدارة  الموظف  تحكم  التي  العلقة  إن 
العام  الموظف  نقل  العمل وتنظيمه. وموضوع  الإدارة من قرارات وتعليمات متعلقة بحسن سير 
من أهم المواضيع التي تطرأ على الموظف العام في مسيرته الوظيفية، فهنا يثور التساؤل حول 
صحة الإجراءات المتخذة تجاه الموظف، وما الضمانات التي تكفل صحة هذه الإجراءات المتخذة؟ 
وهل للموظف حق أو وجود ضمانات تكفله؟ ومن السلطة المختصة بإصدار مثل هذا القرار. فتمت 

دراسة موضوع البحث والتوسع فيه بشكل أكبر. 
في هذا البحث ستتناول الباحثة مدلول الموظف العام والوظيفة العامة، وذلك في فصل تمهيدي 
يوضح أيضا شروط كل من الموظف العام والوظيفة العامة، بعد ذلك تم تقسيم البحث إلى فصلين.

الفصل الأول بعنوان نقل الموظف العام في الوظيفة العامة ويتضمن ثلث مباحث أساسية وهي 
مفهوم النقل وتمييزه عن النتداب، أنواع النقل وشروطها، والسلطة المختصة بإصدار قرار النقل 

متضمنا الآثار المترتبة على ذلك. 
الوظيفي والجزاء  العمل  تنظيم  بين  العام  الموظف  نقل  التركيز على  الثاني سيتم  الفصل  في 
التأديبي، ستتناول الباحثة ثلث مباحث أساسية أيضا وهي معايير التفرقة بين النقل كإجراء إداري 
وتنظيمي والنقل كجزاء تأديبي، ومن خلل جمع المادة العلمية لكتابة موضوع البحث تم التطرق 
العام وطرحها في  الموظف  نقل  قرار  للضمانات وتمت دراسة ضمانات مشروعية  أوسع  بشكل 
البحث على شكل ثلث مطالب في المبحث الثاني. وفي المبحث الأخير فقد تم طرح تعريف دعوى 

إلغاء قرار نقل الموظف العام وأمثلة من الأحكام القضائية. 
وباتباع طريقة منهجية ساعدت الباحثة في تنظيم الخطة وكتابة البحث، فقد تم الوصول إلى نتائج 
وتوصيات دقيقة في نهاية البحث، أهمها أن اتباع جهة الإدارة لإجراءات التأديب الصحيحة والسليمة 
التي حددها المشرع يؤدي إلى توصل لجهة الإدارة إلى القرار السليم، ومن ثم تحصينه من الإلغاء 
سواء أمام لجنة التظلمات أو أمام القضاء. وأهم توصية تتمثل في ضرورة مراجعة التشريعات المنظمة 
للوظيفة العامة والتشريعات ذات الصلة بها من قبل السلطة التشريعية وإزالة ما يعتريها من غموض 

أو تعارض حتى يتسنى للجهات المختصة تنفيذها بما يضمن العدالة وسهولة الإجراء.
الكلمات الدالة: قرار، ضمانات، معايير، جزاء، حق، تظلم، طعن، إلغاء، دعوى 
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مقدمة:

يعــد نقــل الموظــف العــام إحــدى مظاهــر الســلطة التــي تتمتــع بهــا الإدارة فــي ســبيل تحقيــق 
المصلحــة العامــة، والمحافظــة علــى ســير المرفــق العــام بانتظــام واضطــراد، فهــو مــن المواضيــع 
ــة  ــة واســعة باســتطاعتها الإفــلت مــن رقاب الشــائكة نظــراً لمــا تملكــه الإدارة مــن ســلطة تقديري
القضــاء، إضافــة   إلــى ذلــك أن للنقــل علقــة وطيــدة مــع بعــض الوضعيــات التــي تطبــع المســار 
المهنــي للموظــف، كالإعفــاء مــن المســؤولية والتأديــب والســتقالة، فيظهــر مــن خــلل المنازعــات 
التــي عرضــت علــى القضــاء الإداري أقــدام الإدارة فــي بعــض الأحيــان علــى إعفــاء أحــد موظفيهــا 
ــاً،  ــاً أو وظيفي ــا مكاني ــه إم ــك بنقل ــاق ذل ــاز الإداري، وإرف ــا داخــل الجه مــن مباشــرة مســؤولية م
ــتتبعها  ــن وتس ــض الموظفي ــى بع ــة عل ــات تأديبي ــزال عقوب ــوم الإدارة بإن ــك تق ــى ذل ــة   إل إضاف
بقــرار النقــل كعقوبــة تبعيــة، إذ نصــت التشــريعات الوظيفيــة صراحــة علــى النقــل كإجــراء إداري 
تنظيمــي، والنقــل كعقوبــة تأديبيــة، فــالإدارة قــد تســتخدم نقــل الموظــف بحجــة تنظيــم العمــل بحكــم 
إدارتهــا للمرفــق العــام إل أنهــا فــي حقيقــة الأمــر تتخذهــا حجــة لتوقيــع عقوبــة علــى الموظــف دون 

اتبــاع الإجــراءات والضمانــات التأديبيــة الواجــب اتباعهــا. 

وفــي كل الحــوال يجــب أل يترتــب مــن إجــراء النقــل أي مســاس بالمركــز القانونــي للموظــف 
علــى النحــو الــذي يضــر بــه، خاصــة فيمــا يتعلــق الأمــر بحقــه فــي الدرجــة الوظيفيــة وحقــه فــي 

الترقيــة بالأقدميــة.   

ول شــك أن المصلحــة العامــة لــلإدارة أوســع مــن أن يمكــن تقييدهــا بضوابــط محــددة مــن أن 
نحكــم علــى تصرفــات الإدارة بأنهــا مشــروعة أم ل، فإثبــات عيــب النحــراف بالســلطة يعــد مــن 
ــي الإدارة  ــرار وه ــة بمصــدر الق ــون متعلق ــا تك ــاً م ــا غالب ــافها لأنه ــب اكتش ــي يصع ــائل الت المس
ــع  ــق توقي ــوم بمحاســبة الموظــف عــن طري ــي تق ــظ بأســباب صــدوره، فه ــا تحتف ــاً م ــي غالب والت
عقوبــة مقنعــة عليــه تتمثــل فــي إجــراء النقــل، وهــو إجــراء تتخــذه الإرادة ضــد الموظــف دون أن 
توجــه لــه اتهــام معيــن، وهــذا مــا يعــد خروجــاً علــى مشــروعية العقوبــة، حيــث مــا تتخــذه الإدارة 
مــن توقيــع العقوبــة علــى الموظــف ليــس مــن العقوبــات المنصــوص عليهــا قانونــاً، وعــدم مراعــاة 

الإجــراءات المقــررة للتأديــب.

مشكلة الدراسة: 

إن المشكلة الرئيسة التي تعالجها هذه الدراسة تتمثل في الآتي:

يعــد الموظــف العــام العنصــر الحيــوي لكيــان الدولــة فهــو المكلــف بــإدارة وتســيير المرفــق 
ــور التســاؤل حــول  ــا يث ــه، فهن ــرار بنقل ــة ضــد الموظــف ق ــد تتخــذ المؤسســات الإداري العــام، وق
صحــة الإجــراءات المتخــذة تجــاه الموظــف، وماهــي الضمانــات التــي تكفــل صحة هــذه الإجراءات 
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المتخــذة؟ وهــل للموظــف حــق أو وجــود ضمانــات تكفلــه؟ 

فــالإدارة قــد تســتخدم نقــل الموظــف بحجــة تنظيــم العمــل وتحقيــق المصلحــة العامــة، إل أنهــا 
ــة  ــع لأي رقاب ــف، دون أن تخض ــى الموظ ــة عل ــع عقوب ــة لتوقي ــا ذريع ــر تتخذه ــة الأم ــي حقيق ف
قضائيــة، فــإذا قامــت بذلــك كان قرارهــا مشــوباً بعيــب ســوء اســتخدام الســلطة، لذلــك قــرر المشــرع 

اتخــاذ إجــراءات وضمانــات يجــب اتباعهــا لحفــظ حقــوق الموظــف العــام.

أهمية الدراسة: 

تحظــى دراســة نقــل الموظــف العــام بأهميــة بالغــة تفــرض نفســها علــى واقــع الأمــر وذلــك 
ــة: ــارات الآتي للعتب

ــا مــن المواضيــع التــي  العتبــار الأول: تتجلــى أهميــة البحــث فــي كونــه يعالــج موضوعــاً مهمًّ
تطــرأ علــى الموظــف العــام فــي مســيرته الوظيفيــة؛ إذ إن نقــل الموظــف العــام مــن أهــم مــا قــد 
يطــرأ علــى الموظــف فــي حياتــه الوظيفيــة، نظــراً لمــا يتمتــع بــه موضــوع نقــل الموظــف العــام 
مــن مميــزات فــي طابعــه العملــي والــذي يخضــع لــه الموظــف العــام مــن خــلل مســاره الوظيفــي.

العتبــار الثانــي: عــدم وجــود محاكــم إداريــة متخصصــة فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحدة 
للنظــر فــي النزاعــات الإداريــة التــي قــد تنشــأ بيــن الأفــراد والجهــات الإداريــة حتــى الآن، ومــن ثــم 
يضطــر الأفــراد إذا مــا أراد أحدهــم رفــع دعــوى تظلــم مــن جهــة إداريــة إلــى رفعهــا أمــام المحاكــم 

العاديــة التــي تســتند فــي هــذه الحالــة إلــى النصــوص التشــريعية القائمــة.

ــي  ــهم ف ــام تس ــف الع ــل الموظ ــول نق ــث ح ــة والبح ــي أن الدراس ــل ف ــث: يتمث ــار الثال العتب
التوصــل إلــى فهــم طبيعــة العلقــة بيــن مــدى تحقيــق التطــور الوظيفــي للجهــة الإداريــة، وللموظف 
نفســه وبيــن الرضــا الوظيفــي التــي قــد تصــل لــه، دون أن يكــون هنــاك تعســف أو إجبــار فــي نقــل 

الموظــف.

أهداف الدراسة: 

تهدف هذه الدراسة بتحقيق جملة من الأهداف ألخصها فيما يأتي:

ــروطه، . 1 ــه، ش ــة، حالت ــة العام ــاق الوظيف ــي نط ــام ف ــف الع ــل الموظ ــة نق ــة ماهي دراس
ــه. ــة علي ــه، والرقاب أنواع

التعــرف علــى أهــم النصــوص القانونيــة فــي هــذا الموضــوع، بالإضافــة   إلــى معاييــر . 2
التفرقــة بيــن النقــل كإجــراء إداري تنظيمــي والنقــل كجــزاء تأديبــي.
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ــة . 3 ــة المتعلق ــي التشــريعات المقارن ــارات وف ــي الإم ــة ف ــكام القضائي ــى الأح ــرف عل التع
ــام. ــل الموظــف الع بنق

منهج الدراسة:

نظــراً لخصوصيــة موضــوع الدراســة، ســوف يعتمــد عــدة مناهــج علميــة تتكامــل فيمــا . 1
بينهــا، وذلــك بقصــد الإلمــام بموضــوع الدراســة بمختلــف تفصيلتــه، ولأجــل تحقيــق هذه 

الغايــة، ســوف اتبــع المناهــج الآتيــة:

المنهــج الوصفــي: وذلــك لعــرض كل المفاهيــم المتعلقــة بنقــل الموظــف العــام، وعــرض . 2
نصــوص قانــون المــوارد البشــرية التحــادي ووصفهــا وصفــاً دقيقــاً خاليــاً مــن المبالغــة 

أو التقليــل ومــن ثــم اســتخلص النتائــج العلميــة وتحليلهــا.

المنهج التحليلي: وذلك بتحليل الآراء الفقهية وتحليل الحكام القضائية.. 3

ــف  ــة، بمواق ــريعية واللئح ــة والتش ــف الفقهي ــز المواق ــوم بتعزي ــذي يق ــارن: وال ــج المق المنه
ــة بالموضــوع واســتعراض موقــف كل مشــرع بشــكل كاف  ــة وثيق ــة ذات صل واجتهــادات قضائي

وبســيط.

تقسيم الدراسة:

ولعرض كافة الفكار المتعلقة بموضوع الدراسة فقد قسمتها على النحو الآتي:

فصل تمهيدي: مدلول الوظيفة العامة والموظف العام

المبحث الأول: تطور مدلول الوظيفة العامة وشروط اللتحاق بها

المطلب الأول: تطور مدلول الوظيفة العامة

المطلب الثاني: شروط اللتحاق بالوظيفة العامة في دولة الإمارات العربية المتحدة 

المبحث الثاني: مدلول الموظف العام وعناصره

المطلب الأول: تعريف الموظف العام  

المطلب الثاني: عناصر تعريف الموظف العام   

الفصل الأول: نقل الموظف العام في الوظيفة العامة 
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المبحث الأول: مفهوم النقل في الوظيفة العامة وتمييزه عما يشابهه من إجراءات

المطلب الأول: مفهوم نقل الموظف العام 

المطلب الثاني: تمييز نقل الموظف العام عن النتداب

المبحث الثاني: أنواع النقل في الوظيفة العامة وشروطها

المطلب الأول: أنواع نقل الموظف العام في الوظيفة العامة 

المطلب الثاني: شروط وضوابط نقل الموظف العام 

المطلب الثالث: أسباب نقل الموظف العام

المبحث الثالث: السلطة المختصة بإصدار قرار النقل في الوظيفة العامة

المطلب الأول: صدور قرار النقل من المرجع المختص

المطلب الثاني: الآثار المترتبة على صدور قرار النقل

الفصل الثاني: نقل الموظف العام بين تنظيم العمل الوظيفي والجزاء التأديبي

المبحث الأول: معايير التفرقة بين النقل كإجراء إداري تنظيمي والنقل كجزاء تأديبي

المطلب الأول: معيار البحث عن نية الإدارة

المطلب الثاني: معيار جسامة الأثر المترتب على الإجراء 

المطلب الثالث: معيار تحليل أسباب الإجراء

المبحث الثاني: ضمانات مشروعية قرار نقل الموظف العام

المطلب الأول: الضمانات التأديبية السابقة على صدور قرار النقل

المطلب الثاني: الضمانات التأديبية الملزمة لتوقيع الجزاء التأديبي

المطلب الثالث: الضمانات التأديبية بعد صدور قرار النقل

المبحث الثالث: دعوى الغاء قرار نقل الموظف العام

المطلب الأول: تعريف دعوى الإلغاء وشروطها
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المطلب الثاني: أحكام قضائية في دعوى الإلغاء 

الخاتمة

النتائج والتوصيات

فصل تمهيدي

مدلول الوظيفة العامة والموظف العام

تمهيد وتقسيم:

مــن غيــر المعقــول وجــود دولــة مكتملــة الأركان فــي الوقــت الراهــن بــدون وجــود موظــف 
عــام، فهمــا يرتبطــان ببعضهمــا البعــض، ول يكتســب الموظفــون العموميــون هــذه الصفــة بــدون 

وجــود الدولــة والتنظيــم القانونــي الــذي يربطهمــا وينظــم العلقــة بينهمــا. 

إذ تتميــز الوظيفــة العامــة بأهميــة خاصــة فــي الدراســات القانونيــة والإداريــة، فــل يمكــن لأي 
دولــة أن تحقــق أهدافهــا إل مــن خــلل الرتقــاء بالوظيفــة العامــة مــن جميــع النواحــي.

وتقــوم مقومــات التنظيــم الإداري علــى عــدة عناصــر جوهريــة، تبــدأ بالخليــة الأساســية لــكل 
ــث أن موضــوع  ــة، وحي ــذي يشــغل الوظيف ــام ال ــم الموظــف الع ــة، ث ــة العام ــم وهــي الوظيف تنظي
الرســالة نقــل الموظــف العــام وضماناتــه التأديبيــة فإنــه مــن الضــروري فــي البدايــة أن نســتعرض 
ــى  ــدي إل ــل التمهي ــذا الفص ــم ه ــه سأقس ــام، وعلي ــف الع ــوم الموظ ــة ومفه ــة العام ــى الوظيف معن

مبحثيــن علــى النحــو الآتــي:

المبحث الأول: تطور مدلول الوظيفة العامة وشروط اللتحاق بها

المبحث الثاني: مدلول الموظف العام وعناصره

المبحث الاول: تطور مدلول الوظيفة العامة وشروط الالتحاق بها

الإدارة فــي المرافــق العامــة ترتكــز علــى أساســين، الأول بنــاء تنظيمــي محكــم يســتمد قواعــده 
مــن طبيعــة المرفــق العــام وأهدافهــا، والثانــي: جهــاز مــدرب قــادر علــى النهــوض بأعبــاء تلــك 
المرافــق فــي إطــار ذلــك التنظيــم، وكل أســاس فيهمــا ل يغنــى عــن الآخــر، إذ وجــب علــى الإدارة 
أن تحافــظ علــى ســير المرفــق العــام، لتجعــل منهــا أداة فعالــة قــادرة علــى النطــلق والتقــدم، وأن 
تختــار العامليــن فيهــا مــن العناصــر المشــهود لهــا بالكفــاءة وحســن الخلــق، والعمــل علــى راحتهــم 
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وتوجيههــم التجــاه الصحيــح حتــى يعملــوا علــى تحقيــق أهــداف الإدارة )1).

   تحظــى الوظيفــة العامــة باهتمــام المشــرعين والفقهــاء فــي كل دول العالــم المقــارن لأهميتهــا 
ــم الإداري )2)،  ــاة كل الأفــراد فــي الوقــت الحالــي، إذ يتناولــون الجوانــب المتعلقــة بالتنظي فــي حي
بمــا يتضمنــه مــن إنشــاء التنظيــم وتحديــد الوظائــف والختصاصــات وغيــر ذلــك بهــدف تحقيــق 

الأهــداف المرجــوة التــي يــراد بهــا حســن ســير العمــل وتنميتــه فــي شــتى المجــالت.

وبناءً على ما تقدم سأقسم هذا المبحث إلى مطلبين: 

المطلب الأول: تطور مدلول الوظيفة العامة

المطلب الثاني: شروط اللتحاق بالوظيفة العامة في دولة الإمارات العربية المتحدة

المطلب الاول: تطور مدلول الوظيفة العامة

ــة العامــة  ــن فــي مــدراج الوظيف ــى انخــراط الموظفي ــة فــي النظــام الفرنســي عل ــوم الوظيف تق
ــا  ــةCarriere ينخــرط فيه ــي مهن ــي نظــره ه ــة ف ــم الشــخصية وأن الوظيف ــاس ظروفه ــى أس عل
الموظفــون فــي بــدء حياتهــم الوظيفيــة، ويســتمرون فيهــا مــدى الحيــاة، وتســتقل صفــة الموظــف 
ــلإدارة  ــوز ل ــا يج ــة، وإنم ــة معين ــره بوظيف ــط مصي ــث ل يرتب ــغلها، بحي ــي يش ــة الت ــن الوظيف ع
ــال الدرجــات  ــا لكــي ين ــى أن يصعــد مــن الدرجــات الدني ــه فــي أي عمــل آخــر، عل أن تســتفيد من

ــا)3). العلي

فالوظيفة العامة في النظام الفرنسي تأخذ به بعض الدول العربية، ومنها مصر ودولة الإمارات 
لسنة 2008  التحادي رقم (11)  البشرية  الموارد  بقانون  بالمرسوم  المتحدة، حيث ورد  العربية 
وتعديلته أنه: " تطبق أحكام هذا المرسوم بقانون على الموظفين المدنيين الذين يتقاضون رواتبهم 
من الميزانية، وكذلك على الموظفين المدنيين العاملين في الهيئات والمؤسسات العامة التحادية. 
وتستثنى من تطبيق أحكامه الوزارات والجهات التحادية التي نصت قوانينها على أن تكون لها 

في   2018 لسنة  التشريعات  لأحدث  طبقا  البشرية،  والموارد  الإداري  القانون  مبادئ  حسين،  أشرف  عطوة،   (1(

دولة الإمارات العربية المتحدة، مكتبة الفلح للنشر والتوزيع، الكويت، الطبعة الخامسة، 1440هــ-2019م، 
ص:122.

التنظيم الإداري هو تحديد وتنسيق الجهود البشرية لتحقيق الهداف المقررة وتنفيذ السياسة المرسومة بكفاءة   (2(

وبأقل تكلفة ممكنة وفي أسرع وقت ممكن، عطوة، أشرف حسين، مبادئ القانون الإداري والموارد البشرية، 
مرجع سابق، ص:118.

عطوة، أشرف حسين، مبادئ القانون الإداري والموارد البشرية، مرجع سابق، ص: 123.  (3(
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أنظمة وظيفية خاصة بها وذلك في حدود ما نصت عليه")1).

ــي هــذا النظــام )2) وخاصــة الفرنســي عمــلً مســتقراً للموظــف وتخضــع  ــة ف ــر الوظيف وتعتب
لنظــام قانونــي خــاص مســتقل ومتميــز عــن ذلــك الــذي يحكــم العمــل فــي المشــروعات الخاصــة، 
ــى أن يكــون الموظــف خاضعــاً  ــه، عل ــى أن تنتهــي خدمت ــدرج فــي درجاتهــا وفئاتهــا إل بحيــث يت

للســلطة الرئاســية.

ــى مؤهــلت  ــة، إذ يركــز عل ــار الشــخصي لشــاغل الوظيف ــد بالمعي ــا أن هــذا النظــام يعت  كم
ــة  ــام هيئ ــذا النظ ــل ه ــي ظ ــون ف ــون العمومي ــون الموظف ــه يك ــة، وعلي ــة والعملي ــاغلها العلمي ش
Corps مســتقلة بحيــث يكــون تعييــن موظفيــن جــدد بمثابــة تكملــة لمــا تتعــرض تلــك الهيئــة مــن 
نقــص بســبب الوفــاة أو بلــوغ الســن المقــرر لتــرك الخدمــة، أو بقصــد التوســع فــي الخدمــات العامــة 
أو بســبب تزايــد حجــم العمــل أو إنشــاء إدارات جديــدة دون أن يرتبــط الموظــف بوظيفــة محــددة، 
ــريعات  ــا التش ــي تقرره ــات الت ــاة الضمان ــرط مراع ــرى، بش ــة أخ ــى وظيف ــه إل ــن نقل ــا يمك وإنم

ــن )3). للموظفي

وعليه فالوظيفة في هذا النظام تتميز بعدد من الخصائص أهمها )4):

الوظيفة رسالة وخدمة تتمتع بالستقرار والثبات والدوام.	 

الوظيفــة تحكمهــا قواعــد القانــون الإداري وخاصــة قانــون أو نظــام الخدمــة، ويلتــزم هــذا 	 
النظــام بوجــود قوانيــن وأنظمــة ولوائــح للموظفيــن.

التسلســل الإداري والتــدرج الرئاســي يعــدان مــن أهــم مميــزات الوظيفــة العامــة فــي هــذا 	 
النظام.

ــم 	  ــل جس ــا داخ ــا ومميزاته ــا خصائصه ــريحة له ــام ش ــذا النظ ــي ه ــون ف ــف الموظف يؤل

المادة (2) من بالمرسوم بقانون الموارد البشرية في الحكومة التحادية للمرسوم التحادي بقانون رقم (11) لسنة   (1(

2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة التحادية رقم (9) لسنة 2011 والمرسوم بقانون اتحادي رقم (17) 
لسنة 2016.

يطبق هذا النظام في معظم الدول الأوربية الغربية وخاصة فرنسا وانجلترا وبلجيكا وايطاليا واسبانيا والسويد   (2(

والنرويج، كما يأخذ بهذا النظام اليابان والدول العربية، شحادة، موسى، الوظيفة العامة في دولة الإمارات العربية 
المتحدة، وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة التحادية ولئحته 
الجامعة،  مكتبة  بقانون،  المرسوم  لهذا  استناداً  الصادرة  الوزارية  والقرارات   2010 لسنة   13 رقم  التنفيذية 

الإمارات وإثراء للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة الأولى 2012، ص:18.

عطوة، اشرف حسين، مبادئ القانون الإداري والموارد البشرية، مرجع سابق، ص: 124 - 125.  (3(

شحادة، موسى، الوظيفة العامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مرجع سابق، ص: 18 - 19.  (4(
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ــة الإداري. ــان الدول ــن بني ــاً م ــزءاً هام ــكلون ج ــم يش ــع، وه المجتم

ونظــراً لتعــدد أنشــطة الدولــة وتشــعبها، وصعوبــة وضــع حــد فاصــل بيــن مــا هــو عــام ومــا 
هــو خــاص، فإنــه مــن الصعوبــة وضــع تعريــف دقيــق وشــامل للوظيفــة العامــة والموظــف العــام، 
يصلــح لــكل مــكان وزمــان؛ وعليــه ســتعرض الباحثــة فــي هــذه الدراســة محــاولت لوضــع تعريــف 

للوظيفــة العامــة.

أولاً- مفهوم الوظيفة العامة في فرنسا:

"مجموعــة  بأنهــا:  العامــة  الوظيفــة   André decondorder الفرنســي  الفقيــه  عــرف 
الختصاصــات القانونيــة التــي يمارســها الموظــف للصالــح العــام والتــي ل يتصــرف فيهــا تصرفــاً 
شــخصياً"، ويركــز هــذا المفهــوم علــى مــا تقــوم بــه الإدارة مــن أعمــال ومهــام بواســطة موظفيهــا 
الذيــن تتوفــر فيهــم صفــات معينــة، وتســتهدف مــن ذلــك الصالــح العــام دون البحــث فــي أحــوال 

ــة )1). ــم القانوني ــن ومراكزه الموظفي

ثــم صــدر فــي فرنســا التشــريع رقــم (16) الصــادر فــي 11 ينايــر 1984، والخــاص بنظــام 
ــة  ــي الدول ــى موظف ــون عل ــذا القان ــكام ه ــري اح ــه:" تس ــى أن ــص عل ــث ن ــة حي ــة العام الوظيف

والوحــدات المحليــة")2).

ثانياً- مفهوم الوظيفة العامة في مصر: 

أمــا فــي مصــر فلــم يتعــرض المشــرع المصــري لتعريــف الوظيفــة العامــة، إل إنــي ســأعرض 
ــن  ــة الموظفي ــا: " مجموع ــض بأنه ــا البع ــث عرفه ــا، حي ــف له ــع تعري ــاء لوض ــاولت الفقه مح
ــة  ــة الدول ــي خدم ــون ف ــم يعمل ــا وه ــا أو لوائحه ــت نظمه ــاً كان ــة أي ــزة الحكومي ــن بالأجه العاملي

ــة")3). ــدات الإدارة المحلي ــة ووح ــا المختلف ــا وهيئاته ــا ومصالحه بوزاراته

ثالثا- مفهوم الوظيفة العامة في الإمارات العربية المتحدة:

لـم يتطـرق المشـرع الإماراتـي لمفهـوم الوظيفـة العامـة فـي دولـة الإمـارات العربيـة المتحدة، 
وإنمـا اكتفـى بتحديـد عناصـر تعريـف الوظيفـة العامـة الأساسـية كونهـا عبـارة عن مهنـة أو وظيفة 

الجزائري، دراسة مقارنة، رسالة  والقانون  النظام السلمي  بين  العامة  الوظائف  التعيين في  احمد،  طرشي،   (1(

ماجستير، 2016 - 2017، جامعة الجزائر، ص: 12.

المادة (1) من التشريع رقم (16) 11 / يناير/1984، محمد، محمد أحمد عبدله، الرابطة الوظيفية بين قيامها   (2(

وانقضائها (الموظف العام- الحقوق واللتزامات)، دار المطبوعات الجامعية، 2013، ص: 18.

)3)  الشربيني، احمد مصطفى يوسف، موسوعة الموظف العام، دراسة مقارنة بين الشريعة السلمية والأنظمة 

الوضعية، المجلد الأول، دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع، المنصورة، 2020، ص: 35.
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مدرجـة فـي الهيـكل التنظيمـي للوزارة، يسـتحق عنهـا الموظف راتباً فـي الميزانية العامـة للتحاد، 
ويتحمـل فـي نفـس الوقـت واجباتها ومسـؤولياتها على ضـوء القوانيـن المنظمة لها لتحقيـق الصالح 
العـام، وهـذا مـا اكـدت عليـه المـادة (5) مـن المرسـوم بقانـون اتحـادي رقـم (11) لسـنة 2008 
بشـأن المـوارد البشـرية فـي الحكومـة التحاديـة علـى أن: " تلتـزم الوحـدات التنظيميـة المعنيـة 
بالـوزارة بالمبـادئ والسياسـات المنصـوص عليهـا فـي هـذا المرسـوم بقانـون، والتأكد مـن تطبيقها 

علـى الموظفيـن بشـكل عـادل ومتسـاو، وذلـك بهـدف ايجـاد بيئة عمـل تحفـز الأداء".

ــي  ــى أن القوانيــن والأنظمــة تشــترط توافــر عــدد مــن الشــروط فيمــن يرشــح لتول ونشــير إل
ــدول. ــع ال ــد جمي ــكاد أن تكــون هــذه الشــروط موحــدة عن ــة العامــة، وت الوظيف

ــدى  ــي إح ــن ف ي ــن يعَّ ــترط فيم ــرية: " يش ــوارد البش ــون الم ــن قان ــادة (15) م ــت الم إذ نص
ــادم. ــب الق ــي المطل ــل ف ــة بالتفصي ــتعرضه الباحث ــا س ــذا م ــة")1)، وه ــف العام الوظائ

وبنــاءً علــى مــا ســبق ومــع اختــلف التعريفــات للوظيفــة العامــة يلحــظ أن جميــع التعريفــات 
ــة  ــره الدول ــق عــام تدي ــي مرف ــم مســتمر ف ــة العامــة كل عمــل عــام دائ ــى كــون الوظيف ــت عل اتفق

يهــدف إلــى تحقيــق مصلحــة عامــة.

   المطلب الثاني: شروط الالتحاق بالوظيفة العامة في دولة الإمارات العربية المتحدة

يشــترط فيمــن يريــد اللتحــاق بالوظيفــة العامــة عــدة شــروط، وهــذا مــا نــص عليــه المرســوم 
بقانــون المــوارد البشــرية التحــادي رقــم (11) لســنة 2008م بشــأن المــوارد البشــرية على شــروط 

اللتحــاق بالوظيفــة العامــة كمــا يلــي )2):

أن يكون حسن السيرة والسلوك.. 1

أل يقل سنه عن ثماني عشرة سنة.. 2

أن يكون حاصلً على المؤهلت العلمية والعملية اللزمة لشغل الوظيفة.. 3

أن يجتاز كافة الختبارات والمقابلت المتعلقة بالوظيفة بنجاح.. 4

أن يكون لئقاً طبياً.. 5

)1)  المادة (15) من قانون الموارد البشرية في الحكومة التحادية للمرسوم التحادي بقانون رقم (11) لسنة 2008 بشأن 

الموارد البشرية في الحكومة التحادية رقم (9) لسنة 2011 والمرسوم بقانون اتحادي رقم (17) لسنة 2016.

المادة (15) من قانون الموارد البشرية في الحكومة التحادية للمرسوم التحادي بقانون رقم (11) لسنة 2008   (2(

بشأن الموارد البشرية في الحكومة التحادية رقم (9) لسنة 2011 والمرسوم بقانون اتحادي رقم (17) لسنة 
.2016
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ــة . 6 ــة مخل ــة أو جنح ــي جناي ــة ف ــدة للحري ــة مقي ــه بعقوب ــم علي ــبق الحك ــد س ــون ق أل يك
ــه مــن الســلطات المختصــة أو رد  ــو عن ــد صــدر عف ــم يكــن ق ــة مــا ل بالشــرف أو الأمان

ــاره. ــه اعتب إلي

ــه مــن الخدمــة الســابقة بســبب أيــة مخالفــات مرتبطــة بالعمــل أو . 7 أل يكــون قــد تــم فصل
بســبب حكــم قضائــي نهائــي فــي جريمــة.

وسنتناول بالشرح بالتفصيل كل من هذه الشروط:

ــدة . 1 ــى الموظــف بالســيرة الحمي ــي أن يتحل أن يكــون حســن الســيرة والســلوك: وهــذا يعن
والســلوك الحســن، فهــو العنصــر الأساســي الــذي يتوقــف علــى تفاعلــه واســتقامته حســن 
ســير العمــل، وبالآتــي تحقيــق المصلحــة العامــة، وهــذا مــا ورد عليــه نــص دســتور دولــة 
الإمــارات العربيــة المتحــدة علــى أن: " الوظائــف العامــة خدمــة وطنيــة تنــاط بالقائميــن 
بهــا ويســتهدف الموظــف العــام فــي أداء واجبــات وظيفتــه المصلحــة العامــة وحدهــا")1)، 
ــم (1) لســنة 2018 بشــأن اللئحــة  ــوزراء رق ــس ال ــرار مجل ــه أيضــاً ق كمــا أكــدت علي

التنفيذيــة لقانــون المــوارد البشــرية فــي الحكومــة التحاديــة.

وعليــه يجــب أن يكــون المرشــح للوظيفــة العامــة شــخص مشــهود له بحســن الســمعة والأخلق 
الحميــدة ورحيمــاً بالنــاس، يراعــي مشــاكلهم ويجــد المخــرج منهــا، ولذلــك تقــوم العديــد مــن الــدول 
ــة العامــة باســتخراج شــهادة مــن الأجهــزة الأمنية(التســجيل  ــام مــن سيرشــح فــي الوظيف ــى قي عل
الجنائــي) تســمى شــهادات حســن ســير وســلوك التــي تثبــت بــأن المرشــح للوظيفــة لــم يكــن مــن 
ــيح  ــرط الأول للترش ــد الش ــي تع ــن وه ــن أوراق التعيي ــن ضم ــدم م ــي وتق ــاط الإجرام ذوي النش
للوظيفــة العامــة، وهــي تعتبــر ضمانــة لحســن اختيــار الموظــف العــام المنــوط بــه تســيير المرافــق 

العامــة وتقديــم كل الخدمــات للمواطنيــن)2).

كمــا اهتــم المشــرع المصــري بهــذا الشــرط عندمــا نــص عليــه فــي قوانيــن العاملييــن المدنييــن 
فــي القانــون رقــم (81) لســنة 2016 الــذي يشــترط فيمــن يعيــن فــي احــدى الوظائــف العامــة أن:" 
ــي  ــة أو ف ــة جناي ــه بعقوب ــم علي ــد ســبق الحك ــون ق ــود الســيرة حســن الســمعة وأل يك ــون محم يك
جريمــة مخلــة بالشــرف والأمانــة وأل يكــون قــد ســبق فصلــه مــن الخدمــة بقــرار أو حكــم تأديبــي 

نهائــي مــا لــم تمــض علــى صــدوره أربــع ســنوات علــى القــل")3).

المادة (35) الفقرة (2) من دستور دولة الإمارات العربية المتحدة.  (1(

عطوة، اشرف حسين، مبادئ القانون الإداري والموارد البشرية، مرجع سابق، ص: 137 - 138.  (2(

المادة (20) الفقرة (2) من قانون العامليين المدنيين رقم (81) لسنة 2016.  (3(
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ــي هــذا الســن يســتطيع الشــخص أن يمــارس . 2 ــة عشــرة ســنة: ف ــل ســنه عــن ثماني أل يق
ــإذا أرادت الإدارة أن تعيــن شــخص  ــة العامــة ويتحمــل الأعمــال المكلــف بهــا. ف الوظيف
فــي مــكان شــاغر فــي الوظائــف العليــا، فبديهيــاً أن يكــون الســن مرتفــع لمــا يتطلبــه هــذا 
ــت،  ــران وطــول الوق ــزداد بالم ــذه ت ــة، وه ــا ومعرف ــرة ومؤهــلت علي ــن خب ــكان م الم
ويجــب اثبــات الســن بوثيقــة رســمية (شــهادة الميــلد) )1)، والحكمــة مــن اشــتراط الســن 
ــاء  ــل العب ــلزم لتحم ــي ال ــن الدراك والنضــج العقل ــي م ــد أدن ــق ح ــان تحقي ــو ضم ه

ــة ومســؤولياتها. الوظيفي

شــرط الكفــاءة العلميــة والعمليــة: يجــب فــي كل مــن يرغــب فــي وظيفــة معينــة أن تتوافــر . 3
لديــه المؤهــلت والشــهادات العلميــة )2)، والخبــرة المطلوبــة للوظيفــة حتــى يلتحــق بهــا، 
وقــد اوجــب قــرار مجلــس الــوزراء رقــم (1) لســنة 2018 أن تكــون المؤهــلت العلميــة 

مصدقــة ومعادلــة مــن جهــة الختصــاص بالدولــة.

أن يجتــاز كافــة الختبــارات والمقابــلت بنجــاح: تختلــف الختبــارات مــن وظيفــة إلــى . 4
اخــرى حســب طبيعــة كل وظيفــة، ويســري هــذا الشــرط علــى جميــع الوظائــف الــواردة 
فــي المــادة (9) مــن اللئحــة التنفيذيــة لقانــون المــوارد البشــرية بالقــرار رقــم (13) لســنة 

 .2012(3(

شــرط اللياقــة الصحيــة: وهــذا يعنــي أن يتمتــع المرشــح للوظيفــة بصحــة تؤهلــه للعمــل . 5
الــذي ســيتعين، كمــا يشــترط أل يكــون مريضــاً بمــرض معــدي، أو أن صحتــه ل تجعلــه 
ــا العامــة بشــكل  ــى ضمــان ســير مرافقه ــة تعمــل عل ــة، لأن الدول ــاء الوظيف يتحمــل اعب
ــرر  ــي تق ــدة الت ــة المعتم ــة الطبي ــرار يصــدر مــن اللجن ــك بق ــق ذل ــم ومنتظــم، ويتحق دائ

توافــر شــرط اللياقــة مــن عدمــه )4).

ــة . 6 ــة مخل ــة أو جنح ــي جناي ــة ف ــدة للحري ــة مقي ــه بعقوب ــم علي ــبق الحك ــد س ــون ق أل يك
بالشــرف والأمــان: وهــذا يعنــي أنــه مــن غيــر اللئــق أن يتولــى شــخص مهــام الوظيفــة 

تجدر الشارة الى أن اذا كان يوم ميلد الموظف غير معروف اعتبر من مواليد اليوم الأول من يناير من السنة   (1(

التي ولد فيها، واذا كان غير معروف سنة ولدته فيتم ذلك عن طريق اللجنة الطبية المعتمدة في هذا الخصوص، 
شحادة، موسى، الوظيفة العامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مرجع سابق، ص: 55.

كشهادة الثانوية العامة او الدبلوم المتوسط او شهادة البكالوريوس او الماجستير او الدكتوراة... ويختلف شرط   (2(

المؤهل حسب طبيعة الوظيفة المطلوبة ومستواها.

(التعيين بعقد دوام كامل، والتعيين بعقد دوام جزئي، والتعيين بعقد مؤقت، والتعيين بعقد خاص)، انظر المادة   (3(

)10) من اللئحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية بالقرار رقم (1) لسنة 2018.

عطوة، أشرف حسين، مبادئ القانون الإداري والموارد البشرية، مرجع سابق، ص:143.  (4(
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العامــة وهــو محكــوم عليــه بعقوبــة مقيــدة للحريــة مخلــة بالشــرف والأمانــة، أمــا الحكــم 
الصــادر بعقوبــة ماليــة ل يحــول دون تولــي الوظيفــة العامــة، كمــا أن اعتبــار مــا يعتبــر 

ــر القاضــي. ــروك لتقدي ــة )1) مت ــة بالشــرف والأمان ــم المخل مــن الجرائ

وتجــدر الإشــارة إلــى أن المشــرع نــص علــى حــالت اســتثنائية تفتــح فيهــا أبــواب العمــل أمــام 
ــيئين وهي: المس

إذا صدر عفو عنه من السلطات المختصة.	 

إذا رد اليه اعتباره.	 

وعليــه فمــن صــدر عفــو عنــه ورد اعتبــاره يعتبــر الحكــم كأن لــم يكــن ويصبــح صالحــاً 	 
لتولــي الوظيفــة العامــة ومباشــرتها.

إذا كان الحكــم مشــمولً بوقــف النفــاذ، ففــي هــذه الحالــة يجــوز تعييــن الموظفيــن فــي هــذه 	 
الحالــة بعــد موافقــة الســلطة المختصــة، بغــض النظــر عــن نــوع الجريمــة.

ــة الجنائيــة للمرشــح  وتتحقــق الســلطة المختصــة مــن هــذا الشــرط مــن خــلل صحيفــة الحال
لتولــي الوظيفــة العامــة.

أل يكــون قــد ســبق فصلــه مــن الخدمــة الســابقة بســبب مخالفــات جســيمة مرتبطــة بالعمــل . 7
او بســبب حكــم قضائــي نهائــي فــي جريمــة: فالموظــف الــذي ســبق فصلــه بســبب قيامــه 

بمخالفــات جســيمة مرتبطــة بالعمــل ل يصلــح لتولــي الوظيفــة.

أل يكــون قــد تقــدم بدعــوى ضــد جهــة عملــه مــا لــم يكــن قــد صــدر فــي تلــك الدعــوى . 8
حكــم قضائــي نهائــي، وهــذا الشــرط مســتحدث حيــث تــم إضافتــه إلــى اللئحــة التنفيذيــة 

الصــادرة بقــرار مجلــس الــوزراء التحــادي )2). 

والتزوير  والسرقة  الرشوة  جرائم  القضاء:  أحكام  في  وردت  كما  والمانة  بالشرف  المخلة  الجرائم  أمثلة  من   (1(

وسوء استعمال المانة والشهادة الكاذبة والختلس وتعاطي المخدرات او ترويجها وشرب الكحول والمسكرات 
والمقامرة.

المادة (22) من قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2018 بشأن اللئحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية في   (2(

الحكومة التحادية.
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المبحث الثاني: مدلول الموظف العام وعناصره

يعــد الموظــف العــام محــور الوظيفــة العامــة وهــو الركــن الأساســي الــذي يقــع علــى عاتقــه 
مســؤولية الوظيفــة العامــة، ويجــب علــى الإدارة أن تراعــي عناصــر ضمــان ســلمة قيــام الموظــف 
العــام بواجباتــه، لذلــك يقــع علــى عاتــق الإدارة حســن اختيــار الموظــف وتدريبــه وتوجيهــه 

ــه. وإشــرافه والرقابــة علي

ونشــير إلــى أنــه لــم يــرد فــي معظــم القوانيــن والأنظمــة الوظيفيــة تعريــف محــدد للمقصــود 
ــة  ــريع الوظيف ــه تش ــق علي ــن ينطب ــان م ــريعات ببي ــض التش ــت بع ــا اكتف ــام، وإنم ــف الع بالموظ
العامــة، تاركــة هــذا الأمــر للفقــه والقضــاء، وترجــع صعوبــة تحديــد مدلــول الموظــف العــام إلــى 
اختــلف الأنظمــة الوظيفيــة داخــل الدولــة الواحــدة، إذ تكمــن الصعوبــة فــي إيــراد تعريــف واحــد 
ــن  ــة م ــة النابع ــك الصعوب ــى ذل ــة إل ــدة، إضاف ــة الواح ــي الدول ــن ف ــع الموظفي ــى جمي ــق عل ينطب

ــم. ــا كنتيجــة لتطــور فلســفة الإدارة والحك ــز به ــي يتمي ــون الإداري الت ــة المتطــورة للقان الطبيع

واســتناداً إلــى كل مــا ســبق ســتتناول الباحثــة بالتفصيــل مفهــوم الموظــف العــام وشــروطه مــن 
خــلل المطالــب التيــة:

المطلب الأول: تعريف الموظف العام

المطلب الثاني: عناصر تعريف الموظف العام     

المطلب الاول: تعريف الموظف العام

يختلــف مفهــوم الموظــف العــام فــي التشــريعات وفــي الفقــه وفــي أحــكام القضــاء، وهــذا مــا 
ســتوضحه الباحثــة تباعــاً:

الفرع الأول: التعريف التشريعي:

تعريف الموظف العام في التشريع الفرنسي:. 1

نصــت الفقــرة الأولــى مــن قانــون التوظيــف الفرنســي رقــم2294)) الصــادر فــي 19 اكتوبــر 
1946 علــى أنــه: "يســرى علــى الأشــخاص الذيــن يعينــون فــي وظيفــة دائمــة ويشــغلون درجــة 
ــة  ــي إحــدى الإدارات الخارجي ــة أو ف ــة للدول ــي إحــدى الإدارات المركزي ــكادر ف مــن دراجــات ال
ــب اعطــاء  ــة"، ومــن الملحــظ أن التشــريع الفرنســي تجن ــي المؤسســات القومي ــا أو ف التابعــة له
تعريــف محــدد للموظــف العــام وإنمــا اكتفــى بوجــود بعــض النصــوص الخاصــة التــي اســتعملت 
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مصطلــح الموظــف العــام )1).

تعريف الموظف العام في التشريع الإماراتي:. 2

ــة  ــارات العربي ــة الإم ــي دول ــريعات ف ــض التش ــي بع ــام ف ــف الع ــف الموظ ــأعرض تعري س
ــدة: المتح

 الدستور الاتحادي: أ. 

ــة  ــن عضوي ــع بي ــوز الجم ــه "ل يج ــى أن ــادي عل ــتور التح ــن الدس ــادة (71) م ــت الم نص
المجلــس الوطنــي التحــادي وأيــة وظيفــة مــن الوظائــف العامــة فــي التحــاد بمــا فــي ذلــك 
المناصــب الوزاريــة"، ويســتفاد مــن هــذه المــادة أن المشــرع الدســتوري لــم يقصــد وضــع تعريــف 
ــق أحــكام  ــي مجــال تطبي ــة ف ــة العام ــف الوظيف ــا قصــد تعري ــام، وإنم ــول الموظــف الع عــام لمدل
ــس  ــة المجل ــن عضوي ــع بي ــم الجم ــوز له ــن ل يج ــن الذي ــن العموميي ــف الموظفي ــتور لوص الدس

ــة )2). ــة العام ــادي والوظيف ــي التح الوطن

 قانون الموارد البشرية )3):ب. 

عرفــت المــادة (1) مــن المرســوم التحــادي بقانــون رقــم (11) لســنة 2008 بشــأن المــوارد 
ــم (9)  ــون التحــادي رق ــدل بالمرســوم القان ــة المتحــدة المع ــارات العربي ــة الإم ــي دول البشــرية ف
لســنة 2011 والمرســوم بقانــون اتحــادي رقــم (17) لســنة 2016 الموظــف العــام بأنــه: "كل مــن 

يشــغل احــدى الوظائــف الــواردة فــي الميزانيــة".

قانون العقوبات الاتحادي:	. 

ينــص قانــون العقوبــات التحــادي رقــم (3) لســنة 1987 علــى أن: "يعتبــر موظفــاً عامــاً فــي 
حكــم هــذا القانــون: كل موظــف عمومــي يعمــل فــي الــوزارات والدوائــر الحكوميــة، وكل افــراد 

الجامعية،  المطبوعات  دار  مقارنة،  دراسة   – العامة  الوظيفة  في  الإداري  التأديب  جمعة،  علي  محارب،   (1(

السكندرية، 2004، ص: 77.

الحكومة  في  المدنية  الخدمة  لقانون  المتحدة، شرح  العربية  الإمارات  دولة  في  المدنية  الخدمة  نواف،  كنعان،   (2(

التحادية رقم 21 بسنة 2001، مكتبة الجامعة، الشارقة وإثراء للنشر والتوزيع، الأردن الطبعة الأولى 2008، 
ص:22.

قد  التنظيمات  وهذه  العموميين،  بالموظفين  تتعلق  التنظيمات  من  البشرية: مجموعة  الموارد  باصطلح  يقصد   (3(

تتعلق بناحية قانونية تتمثل في كيفية قيام الموظف بعمله، وقد تتعلق بناحية فنية، تبدو في علقة الموظف بالإدارة 
والهتمام بمشاكله وحياته الوظيفية، عطوة، أشرف حسين، مبادئ القانون الإداري والموارد البشرية، مرجع 

سابق، ص: 117.
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ــة واعضاؤهــا، ورؤســاء  ــس التشــريعية والستشــارية والبلدي ــوات المســلحة، ورؤســاء المجال الق
مجالــس الإدارة وأعضاؤهــا والمديــرون وســائر العامليــن فــي الهيئــات والمؤسســات العامــة 
والجمعيــات والمؤسســات ذات النفــع العــام، وكل مــن فوضتــه احــدى الســلطات العامــة القيــام بعمــل 
معيــن وذلــك فــي حــدود العمــل المفــوض بــه، ورؤســاء مجالــس الإدارة وأعضاؤهــا والمديــرون 
وســائر العامليــن فــي الهيئــات والمؤسســات العامــة....")1)،. وأكــدت المــادة (6) مــن هــذا القانــون 
علــى أن: " يســتوي أن تكــون الوظيفــة أو العمــل أو الخدمــة دائمــة أو مؤقتــة، بأجــر أو بغيــر أجــر 

طواعيــة أو جبــراً...". 

الفرع الثاني: التعريف الفقهي:

طــرح الفقــه الإداري العديــد مــن التعاريــف وتصــدى العديــد مــن الفقهــاء لتعريــف الموظــف 
العــام وســنكتفي بســرد أبرزهــا، فقــد عــرف WALINE الموظــف العــام بأنــه: "كل شــخص يعمــل 
ــة  ــق عــام، ويشــغل وظيف ــي تســيير مرف ــة ف ــة ويســاهم بصــورة اعتيادي ــة ســلطة وطني ــي خدم ف

دائمــة مدرجــة فــي الــكادر الإداري")2). 

وفــي الفقــه الفرنســي فقــد عــرف PLANTEY الموظــف العــام بأنــه: "ذلــك الشــخص الــذي 
يســاهم بصــورة دائمــة فــي تنفيــذ نشــاط مرفــق عــام إداري")3).

وفــي مصــر، فقــد عــرف الســتاذ الدكتــور ســليمان الطمــاوي الموظــف العــام بأنــه: "الشــخص 
ــون  ــخاص القان ــد اش ــة أو أح ــره الدول ــام تدي ــق ع ــة مرف ــي خدم ــم ف ــل دائ ــه بعم ــد الي ــذي يعه ال

العــام")4).

الفرع الثالث: التعريف القضائي:

قضاء مجلس الدولة الفرنسي:. 1

ــة  ــه بوظيف ــد الي ــذي يعه ــخص ال ــه: " الش ــف بأن ــي الموظ ــاء الإداري الفرنس ــرف القض يع
ــام")5). ــق ع ــاص بمرف ــف الخ ــن كادر الوظائ ــل ضم ــة، داخ دائم

المادة (5) من قانون العقوبات التحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم (3) لسنة 1987م.  (1(

(2) WALINE Marcel, Traité élémentaire de droit adminstratif, Sirey, 1963, Paris, 2 émé 
édition p. 324.

(3) PLANTEY A., Traité pratique de la Fonction publique, Paris, 1973, L.G.D.J., T.1,NO. 
44

الطماوي، سليمان، مبادئ القانون الإداري، الطبعة الأولى، درا الفكر العربي، القاهرة، 2014.  (4(

السعودية-  العربية  المملكة  نظام  في  العام  الموظف  التأديبية على  الجزاءات  أحمد،  بن صديق  الفلتي، محمد   (5(
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 القضاء المصري:. 2

ــة بمصــر بقولهــا: " إن المقومــات  ــي حكــم للمحكمــة الإداري ــف الموظــف العــام ف ورد تعري
الأساســية التــي تقــوم عليهــا فكــرة الموظــف العــام تخلــص فــي أن يكــون تعييــن الموظــف بــأداة 
قانونيــة لأداء عمــل دائــم فــي خدمــة مرفــق عــام تديــره الدولــة أو أحــد اشــخاص القانــون العــام")1).

وفــي حكــم آخــر قضــت المحكمــة الإداريــة العليــا بأنــه:" لكــي يعتبــر الشــخص موظفــاً عامــاً، 
يجــب ان تكــون علقتــه بالحكومــة لهــا صفــة الســتمرار والــدوام فــي خدمــة مرفــق عــام تديــره 

الدولــة بالطريــق المباشــر أو بالخضــوع لإشــرافها")2).

ويلحظ أن كل من القضاء الفرنسي والمصري يتطلب توافر شرطين هما:

شغل الوظيفة بصفة دائمة )دائمية الوظيفة(.. 1

ــك  ــة) وكذل ــة أو محلي ــق مركزي ــة ذاتهــا (مراف ــره الدول ــق عــام تدي ــي مرف الخدمــة الدائمــة ف
ــة )3). ــق العام ــاليب إدارة المراف ــق بأحــد اس ــذا المرف ــدار ه ــة وأن ي المؤسســات العام

 القضاء الإماراتي:. 2

ورد تعريــف وتوضيــح لعلقــة الموظــف العــام بــالإدارة فــي المحكمــة التحاديــة العليــا بقولها: 
" مــن المقــرر أن علقــة الموظــف بجهــة عملــه هــي علقــة تنظيميــة تحكمهــا القوانيــن واللوائــح، 
ــر مركــزه  ــل يجــوز تغيي ــا ب ــة بعينه ــي وظيف ــاء ف ــي البق ــه حــق مكتســب ف ــس ل وأن الموظــف لي
القانونــي فيهــا وفــق مــا تقتضيــه المصلحــة العامــة ول يقيــد الإدارة فــي ذلــك إل أن يترتــب علــى 
ــك اســتخدام  ــي ذل ــه أو إســاءة الإدارة ف ــزول براتب ــى أخــرى الن ــه أو تســكينه عل ــه مــن وظيفت نقل

ســلطتها فــي هــذا الشــأن..")4).

الرياض، 1426هـ- المنية،  للعلوم  العربية  نايف  ماجستير، جامعة  وتطبيقيه، رسالة  مقارنة  تأصيلية  دراسة 
2005م، ص: 29.

ادارية عليا في القضية رقم 983 لسنة 9 ق بتاريخ 19 / 5 / 1969 لسنة 14 ق بند 97، ص: 731، مشار اليه   (1(

في بسيوني، عبد الغني، القانون الداري- دراسة مقارنة لأسس ومبادئ القانون الإداري وتطبيقاتها في مصر، 
منشأة المعارف- السكندرية، 1991، ص:201.

إدارية عليا في 9 - نوفمبر 1957، القضية رقم 648 - لسنة 2 ق، السنة الخامسة، رقم 16، ص: 118، مشار   (2(

الإسلمية  الشريعة  بين  مقارنة  دراسة  العام،  الموظف  موسوعة  يوسف،  مصطفى  احمد  الشربيني،  في  اليه 
والنظمة الوضعية، المجلد الول، مرجع سابق، ص: 37.

شحادة، موسى، الوظيفة العامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مرجع سابق، ص: 26 - 27.  (3(

اتحادية عليا في الطعن رقم 250 لسنة 2018 اداري، جلسة الربعاء الموافق 15 مايو 2019.  (4(
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المطلب الثاني: عناصر تعريف الموظف العام

ــم (11) لســنة 2008  ــوارد البشــرية التحــادي رق ــون الم ــادة (2) بالمرســوم بقان نصــت الم
وتعديلتــه أنــه: "تطبــق أحــكام هــذا المرســوم بقانــون علــى الموظفيــن المدنييــن الذيــن يتقاضــون 
رواتبهــم مــن الميزانيــة"، وكذلــك علــى الموظفيــن المدنييــن العامليــن فــي الهيئــات والمؤسســات 
ــي نصــت  ــة الت ــات التحادي ــوزارات والجه ــه ال ــق أحكام ــن تطبي ــتثنى م ــة، وتس ــة التحادي العام
قوانينهــا علــى أن تكــون لهــا انظمــة وظيفيــة خاصــة بهــا وذلــك فــي حــدود مــا نصــت عليــه")1).

ــة  ــون الوظيف ــه ل يشــترط ان تك ــوارد البشــرية التحــادي، أن ــون الم ــن أحــكام قان ــن م ويتبي
دائمــة أو مؤقتــة، بأجــر أو بغيــر أجــر، طواعيــة أو جبــراً، كذلــك فــي قانــون العامليــن المدنييــن فــي 
مصــر، علــى الرغــم مــن أنــه يأخــذ بمبــدأ دائميــة الوظيفــة، إل أنــه يعامــل بعــض الفئــات معاملــة 
تختلــف ســواء بالنســبة لدائميــة الوظيفــة أو بالنســبة للأجــر، ومــن المثلــة علــى ذلــك وظيفــة العمــدة 
فــي مصــر تعتبــر وظيفــة عامــة بالرغــم مــن أن العمــدة ل يتقاضــى أجــراً وأن وظيفتــه مؤقتــة )2).

مــن خــلل تعريــف القانــون للموظــف العــام فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة والقضــاء 
والفقــه الإداري فــي مصــر، يمكــن تحديــد العناصــر المطلوبــة لكــي يطلــق علــى الشــخص صفــة 

الموظــف العــام:

أولاً- أن يعمل الشخص في مرفق عام تديره الدولة او أحد اشخاص القانون العام: 

حتــى يطلــق علــى الشــخص صفــة الموظــف العــام يجــب أن يعمــل فــي خدمــة مرفــق عــام، 
ســواء كان هــذا المرفــق يتبــع الســلطة المركزيــة أو اللمركزيــة، أو فــي المرافــق العامــة المرفقيــة 
أو المصلحيــة، مثــل الهيئــات والمؤسســات العامــة أو الجامعــات الحكوميــة، أو المرافــق ذات النفــع 

القومــي )3).

ثانياً- أن يعمل في وظيفة دائمة: 

ومعنــى الخدمــة الدائمــة أن يســتمر الموظــف لخدمــة الدولــة منــذ تعيينــه وحتــى وصولــه لســن 
التقاعــد، أي ل تكــون خدمتــه مؤقتــة أو عارضــة )4)، ومــن الملحــظ أن قانــون المــوارد البشــرية 
الإماراتــي خالــف هــذا الشــرط وأجــاز بصفــة اســتثنائية أن تشــغل الوظائــف الدائمــة بصفــة مؤقتــة 

المادة (2) من بالمرسوم بقانون الموارد البشرية التحادي رقم 11 لسنة 2008 وتعديلته.  (1(

عطوة، أشرف حسين، مبادئ القانون الداري والموارد البشرية، مرجع سابق، ص:127.  (2(

عطوة، أشرف حسين، مبادئ القانون الإداري والموارد البشرية، مرجع سابق، ص:128.  (3(

السيد، حمدي انور، الشامل في القانون الإداري في دولة الإمارات العربية المتحدة، مكتبة الفلح للنشر والتوزيع،   (4(

دبي، 2013، ص:151.
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فــي الأحــوال المبينــة بالقانــون )1).

ثالثــاً- أن يتــم تعيينــه مــن قبــل الســلطة المختصــة بــأداة قانونيــة: وهــذا يعنــي أن يكــون التحــاق 
الموظــف بوظيفتــه قــد تــم طبقــاً لأحــكام القانــون، وبقــرار إداري صحيــح ومــن ســلطة مختصــة، 
ويســتثنى مــن ذلــك حالــة الموظــف الفعلــي، وهــو شــخص تــم تعيينــه بشــكل مخالــف للقانــون أو لــم 
يصــدر قــرار بتعيينــه أصــلً، أو فصــل مــن الخدمــة ولــم يكــن يعــرف، أو انتخــب لوظيفــة معينــة 

ثــم اتضــح أن انتخابــه كان باطــل )2).

وعليه يستفاد من المادة السابقة أن صفة الموظف العام تنطبق على:

ــا . 1 ــة به ــة خاص ــا موازن ــي له ــزة الت ــا والأجه ــة ومصالحه ــوزارات الحكوم ــن ب العاملي
ووحــدات البلديــات المحليــة.

العاملين بالهيئات العامة فيما لم تنص عليه اللوائح الخاصة بهم.. 2

ويعد عاملً في تطبيق أحكام هذا القانون الفئات الآتية:

كل من يعين في إحدى الوظائف المبينة بموازنة الدولة.	 

كل مــن فوضتــه إحــدى الســلطات العامــة فــي القيــام بعمــل معيــن وذلــك فــي حــدود العمــل 	 
ــوض فيه. المف

كل شــخص يقــوم بــأداء خدمــة عامــة بنــاءً علــى تكليــف صــادر اليــه بمقتضــى القوانيــن 	 
واللوائــح وصــادر عــن ســلطة مختصــة قانونــاً.

وبعــد اســتعراضي فــي الفصــل التمهيــدي لمدلــول كل مــن الوظيفــة العامــة وشــروطها 
والموظــف العــام وعناصــره، ســتتناول الباحثــة موضــوع البحــث الأساســي وهــو نقــل الموظــف 

ــي: ــو الآت ــى النح ــك عل ــة وذل ــن خــلل الفصــول الآتي ــة م ــه التأديبي ــام وضمانات الع

الفصل الأول: نقل الموظف العام في الوظيفة العامة

الفصل الثاني: نقل الموظف العام بين تنظيم العمل الوظيفي والجزاء التأديبي

المادة (10) من المرسوم التحادي بقانون رقم (11) لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة  نصت   (1(

التحادية وتعديلته بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2011، والمرسوم بقانون اتحادي رقم (17) لسنة 
2016 على أنه: "تشغل الوظائف في كل جهة اتحادية بالتعيين وفقاً لأحد أنواع العقود التالية: 1.تعيين بعقد دوام 

كامل.2.تعيين بعقد دوام جزئي.3.تعيين بعقد مؤقت.4.تعيين بعقد خاص".

السيد، حمدي أنور، الشامل في القانون الإداري في دولة الإمارات العربية المتحدة، مرجع سابق، ص: 150.  (2(
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الفصل الاول: نقل الموظف العام في الوظيفة العامة

تمهيد وتقسيم:

ــى  ــى الموظــف نفســه وعل ــراً عل ــر الســاليب تأثي ــن أكث ــام م ــل الموظــف الع ــة نق ــد عملي تع
ــة  ــة الموظــف ومصلح ــن مصلح ــارض بي ــض والتع ــن التناق ــد م ــد يحصــل العدي ــه ق الإدارة، لأن
الإدارة أو المرفــق الــذي يعمــل فيــه؛ خاصــة أن الموظــف يســعى دائمــاً إلــى تنظيــم حياتــه الوظيفيــة 
بمــا يحقــق مصالحــه، فــإذا تــم نقلــه إلــى وظيفــة اخــرى نــراه يقــاوم بشــتى الطــرق إذا مــا أجبــر 

علــى ذلــك وأحيانــاً يقــدم علــى الســتقالة مــن العمــل.

فالنقــل هــو قيــام الإدارة المختصــة باســتبدال الوظيفــة المســندة للموظــف بوظيفــة شــاغرة فــي 
نفــس النــوع والدرجــة فــي ادارة أخــرى، فقــد يتــم نقــل الموظــف بقصــد إعــادة هيكلــة الموظفيــن 
العامليــن فــي وحــدة إداريــة معينــة، بمــا يحقــق ســير المرافــق العامــة، وتجــدر الإشــارة إلــى أن 
لــلإدارة الســلطة التقديريــة فــي وضــع الموظفيــن القابليــن للنقــل، ووضــع كل موظــف فــي المــكان 

الــذي يليــق بكفاءتــه وجدارتــه، بمــا يحقــق العدالــة بيــن الموظفيــن )1).

وعليــه يفتــرض فــي الإدارة أن تمــارس صلحيــة نقــل الموظفيــن لتحقيــق مصلحــة العمــل، 
فــإذا ثبــت أن قــرار النقــل الــذي اتخذتــه الإدارة اســتهدف غايــة أخــرى بعيــدة عــن المصلحــة العامــة 

كالنتقــام أو التنكيــل بالموظــف فــإن القــرار يكــون معيبــاً جديــراً بالإلغــاء )2).

وبناءً على ما تقدم ستعرض الباحثة في هذا الفصل المباحث الآتية:

المبحث الأول: مفهوم النقل في الوظيفة العامة وتمييزه عما يشابهه من إجراءات

المبحث الثاني: أنواع النقل في الوظيفة العامة وشروطها

المبحث الثالث: السلطة المختصة بإصدار قرار النقل في الوظيفة العامة

كنعان، نواف، الخدمة المدنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، مرجع سابق، ص:80.  (1(

القانون  مجلة  الداخلي،  التنظيمي  والإجراء  المقنعة  التأديبية  العقوبة  بين  النقل  نبيلة، صديقي،  نبيلة، صديقي،   (2(

والعلوم السياسية، العدد الثاني – جوان 2015، شعبان 1436، ص:59.
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ــن  ــابهه م ــا يش ــزه عم ــة وتميي ــة العام ــي الوظيف ــل ف ــوم النق ــث الاول: مفه المبح
ــراءات إج

ــى  ــام وعل ــى الموظــف الع ــرا عل ــات تأثي ــر العملي ــن أكث ــام م ــل الموظــف الع ــة نق ــد عملي تع
الإدارة أثنــاء المســار الوظيفــي للموظــف العــام، لأنــه قــد يحصــل فــي كثيــر مــن الأحيــان التناقــض 
والتعــارض بيــن مصلحــة الموظــف ومصلحــة الإدارة أو المرفــق الــذي يعمــل فيــه. ولمــا كان النقــل 
مقــرر للمصلحــة العامــة، وأن مــن جــراء نقــل الموظــف العــام قــد ينطــوي ذلــك علــى تطبيــق جــزاء 

مقنــع عليــه.

واستناداً إلى ما سبق ستوضح الباحثة في هذا المبحث المطالب التية:

المطلب الأول: مفهوم نقل الموظف العام

المطلب الثاني: تمييز نقل الموظف العام عن النتداب

المطلب الاول: مفهوم نقل الموظف العام 

النقل في اللغة: إلحاق الموظَّف بوظيفة غير التي يعمل بها أو إعادة تعيينه فيِ مَكَانٍ آخَرَ)1). 

النقــل اصطلحــاً: عبــارة عــن انتقــال الموظــف مــن الوظيفــة التــي يشــغلها إلــى وظيفــة أخــرى 
فــي نفــس مســتواها أو أعلــى منهــا فيعتبــر فــي هــذه الحالــة نقــلً بترقيــة، وقــد يكــون النقــل للموظــف 
المشــمول بنظــام إلــى نظــام آخــر وفــق ضوابــط وشــروط محــددة ســواء كان النقــل فــي الجهــة أو 

خارجهــا )2).

والآن وجــب علينــا أن نعــرض مفهــوم نقــل الموظــف العــام فــي التشــريعات وفــي الفقــه وفــي 
أحــكام القضــاء، وهــذا مــا ســتبينه الباحثــة تباعــاً:

الفرع الأول: مفهوم نقل الموظف العام في التشريعات:

فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، عرفــت المــادة 1 بنــد 8 مــن المرســوم بقانــون لســنة 
2008 بشــأن المــوارد البشــرية فــي الحكومــة التحاديــة الموظــف العــام تعريفــا مختصــرا حيــث 
نصــت علــى أن الموظــف العــام هــو: " كل مــن يشــغل إحــدى الوظائــف الــواردة فــي الميزانيــة". 
ــنة 2010  ــم (13) لس ــوزراء رق ــس ال ــرار مجل ــن ق ــد 11 م ــادة 1 بن ــه الم ــدت علي ــا أك ــذا م وه

عبدالغفور، خذيري، النظام القانوني لنقل الموظف العام في التشريع الجزائري، رسالة ماجستير، جامعة العربي   (1(

التبسي، الجزائر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 2015 - 2016، ص: 8.

)2)  عبدالغفور، خذيري، النظام القانوني لنقل الموظف العام في التشريع الجزائري، مرجع سابق، ص: 6.
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فــي شــأن اللئحــة التنفيذيــة للمرســوم بقانــون رقــم 11 لســنة 2008 بشــأن المــوارد البشــرية فــي 
ــة. الحكومــة التحادي

تــرى الباحثــة بــأن هــذا التعريــف ل يمكــن اعتبــاره تعريفــا كافيــا، وذلــك لأنــه ربــط تعريــف 
ــة العامــة  ــى رواتبهــم وامتيازاتهــم مــن الميزاني ــون عل ــن يحصل الموظــف العــام بالأشــخاص الذي
للحكومــة، وقــد يمتــد ذلــك إلــى غيــر الموظفيــن كرجــال الشــرطة التحاديــة والعســكريين والعاملين 

فــي الدولــة مــن غيــر الموظفيــن. 

ــى مــن قانــون  ــم تعريــف الموظــف العــام فــي الفقــرة الأول أمــا فــي التشــريعات الفرنســية، ت
التوظيــف الفرنســي رقــم 2294 الصــادر فــي 19اكتوبــر1946:" يســري علــى الأشــخاص الذيــن 
يعينــون فــي وظيفــة دائمــة ويشــغلون درجــة مــن درجــات الــكادر فــي إحــدى الإدارات المركزيــة 

للدولــة أو فــي إحــدى الإدارات الخارجيــة التابعــة لهــا أو فــي المؤسســات القوميــة ".

ــام  ــأن نظ ــنة 1951 بش ــم 210 لس ــون رق ــن القان ــى م ــادة الأول ــت الم ــد نص ــي مصــر، فق ف
ــة ســواء  ــي الهيئ ــن ف ــن الداخلي ــى الموظفي ــاب عل ــذا الب ــه:" تســري أحــكام ه ــة بأن ــي الدول موظف
كانــون مثبتيــن أم غيــر مثبتيــن". ويعتبــر موظفــاً فــي تطبيــق أحــكام هــذا القانــون كل مــن يعيــن فــي 
إحــدى الوظائــف الداخلــة فــي الهيئــة بمقتضــى مرســوم أو أمــر جمهــوري أو قــرار مــن مجلــس 
الــوزراء أو مــن أيــة هيئــة أخــرى تملــك ســلطة التعييــن قانونــاً. أمــا فــي ظــل القانــون رقــم 46 لســنة 
1964 فقــد ورد فــي المــادة الثانيــة منــه:" يعتبــر عامــلً فــي تطبيــق أحــكام هــذا القانــون كل مــن 
يعيــن فــي إحــدى الوظائــف الدائمــة أو المؤقتــة بقــرار مــن الســلطة المختصــة ". وفــي هــذا القانــون 
يتبيــن للباحثــة أن المشــرع أزال التفرقــة بيــن الوظائــف الدائمــة والمؤقتــة، بينمــا ورد فــي نظــام 
ــدول الصــادر بالقانــون رقــم 58 لســنة 1971:" يعتبــر عامــلً فــي تطبيــق  العامليــن المدنييــن بال
أحــكام هــذا القانــون كل مــن يعيــن فــي إحــدى الوظائــف المبينــة بموازنــة كل وحــده ويكــون التعييــن 
فــي الوظائــف المؤقتــة للمتمتعيــن بالجنســية المصريــة أو الأجانــب وفقــاً للقواعــد التــي تتضمنهــا 

اللئحــة التنفيذيــة مــع مراعــاة الأحــكام الخاصــة بتوظيــف الأجانــب ". 

الفرع الثاني: مفهوم نقل الموظف العام في الفقه:

قــدم الفقــه عــدة تعاريــف لنقــل الموظــف العــام، حيــث ذهــب البعــض للقــول بأن:"نقــل الموظف 
العــام الوظيفــي هــو نقــل الموظــف مــن وظيفــة إلــى أخــرى، ســواء أكان هــذا نقــل الموظــف العــام 
مــن نفــس الــكادر، أو كادر آخــر، ســواء أكان نقــل الموظــف العــام إلــى وظيفــة فــي نفــس الوظيفــة 
أو إلــى وظيفــة درجتهــا مختلفــة")1)، وقــد جــاء هــذا التعريــف شــاملً لمختلــف صــور نقــل الموظف 
العــام ســواءً فــي الحــالت العاديــة أو فــي الحــالت التأديبيــة، إل أنــه لــم يوضــح آليــة نقــل الموظــف 

عبد الغفور، خذيري، النظام القانوني لنقل الموظف العام في التشريع الجزائري، مرجع سابق، ص:8.  (1(
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العــام ول الجهــة صاحبــة الصلحيــة فيــه.

الفرع الثالث: مفهوم نقل الموظف العام في القضاء:

قضــت محكمــة القضــاء الإداري فــي مصــر: "ومــن حيــث إنــه مــن المقــرر أن نقــل العامليــن 
لــم يشــرع ليســتخدم فــي النتقــام منهــم، أو حتــى لتوقيــع عقوبــةٍ تأديبيــةٍ مقنعــة عليهــم ولــو ثبــت 
ارتكابهــم ذنبــاً إداريــاً، فــإذا مــا ســخر النقــل لأغــراضٍ كهــذه كان مشــوباً بإســاءة اســتعمال الســلطة؛ 
فضــلً عــن أنــه يكــون عقوبــة تأديبيــة مبتدعــة لــم ينــص عليهــا القانــون، ولــم تتبــع فــي توقيعهــا 
الإجــراءات الشــكلية التــي يقتضيهــا المشــرع تحقيقــاً للعدالــة، وهــذا الســبب الأول لبطــلن القــرار 
ــه إذ يكشــف عــن  المطعــون فيــه، وهــو ذاتــه يجعــل القضــاء الإداري مختصــاً بنظــر طلــب إلغائ
انطــواء النقــل فــي الواقــع علــى قــرارٍ تأديبــي، وهــو مــا ل خــلف علــى اختصــاص هــذا القضــاء 

بنظــر الطعــن عليــه بالإلغــاء")1).

وفي حكم آخر لها قضت المحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر في 18 مارس 1989 م، 
بأن: " من المسلم به في الفقه والقضاء الإداريين أن الجزاء التأديبي المقنع جزاءٌ غير مشروع، 
وأنه إذا ثبت أن قرار نقل العامل كان مقصوداً به مجازاته تأديبياً عن خطأ تأديبي وقع منه، فإن 
العاملين لم يشرع من أجل اتخاذ وسيلة لمجازاة  هذا القرار يكون واجب الإلغاء، وذلك لأن نقل 
العامل المخطئ، وإنما لتخاذ وسيلة لتحقيق أفضل إدارة للمرافق العامة على أحسن وجه، وعلى 
هذا الأساس فإنه ل يجوز القول بصحة ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن النقل كجزاء مقنع 

يغني عن مجازاة المطعون ضدهم، عما هو ثابت قبلهم")2).

وفــي الإمــارات قضــت المحكمــة التحاديــة العليــا :" لمــا كان ذلــك وكانــت المســتأنف ضدهــا 
فــي الســتئناف رقــم 2 / 2007 قــد صــدر قــرار نقلهــا رقــم 98 / 2005 بتاريــخ 26 / 6 / 2005 
ضمــن حركــة تنقــلت المدرســين مــن مدرســة --- للبنــات إلــى روضــة --- وفــي حــدود منطقــة 
الشــارقة التعليميــة وبــذات النشــاط بعــد ان اوصــى بــه تقريــر تقييــم أدائهــا المــؤرخ فــي 13 / 5 / 
2006 نــزول عنــد مصلحــة العمــل وحســب الإجــراءات والأوضــاع الإداريــة المتبعــة عــادة فــي 
ــة لقــدرات المعلمــة ولمــا  ذلــك بنهايــة كل عــام دراســي وبمــا تــراه الإدارة متفقــاً ملءمــة المرحل
تــراه مــن اعطــاء الفرصــة لهــا لتحقيــق مــردود إيجابــي للوظيفــة المســندة اليهــا وبمــا يعــد بالفائــدة 

علــى المصلحــة العامــة التــي تســعى اليهــا الــوزارة ...")3).

حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في1973 / 3 / 1 م قضية رقم 165 9 لسنة 24 ق المجموعة، السنة   (1(

السادسة والعشرون أكتوبر 1971 سبتمبر 1972 م ص49.

إدارية عليا الصادر في 18 / 3 /  1989 م، طعن رقم) 2872 (لسنة 31 ق الموسوعة الإدارية الحديثة، ص   (2(

.404
اتحادية عليا في الطعن رقم 390 لسنة 29 القضائية ـ نقض اداري.  (3(
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المطلب الثاني: تمييز نقل الموظف العام عن الانتداب

إن المفهــوم الأكثــر تقاربــاً مــع النقــل هــو انتــداب الموظــف العــام، وحتــى نتمكــن مــن التمييــز 
ــن  ــى نتمك ــداب بصــورة مختصــرة حت ــي للنت ــى القانون ــة عــرض المعن ــي البداي ــا ف ــا علين بينهم
مــن تحديــد أوجــه التشــابه والختــلف، وهــذا مــا ســتتناوله الباحثــة فــي هــذا المطلــب مــن خــلل 

الفــروع الآتيــة:

الفرع الأول: تعريف النتداب وشروطه

الفرع الثاني: التمييز بين نقل الموظف العام والنتداب

الفرع الاول: تعريف الانتداب وشروطه

والمقصــود بالنتــداب: قيــام الموظــف بأعمــال وظيفــة اخــرى غيــر وظيفتــه الصليــة بصفــة 
مؤقتــة، أو هــو قــرار الســلطة المختصــة يســند إلــى الموظــف وظيفــة اخــرى غيــر وظيفتــه الأصليــة 
بصــورة مؤقتــة داخــل وحدتــه الإداريــة أو فــي وحــدة أخــرى، وتكــون الوظيفــة الخــرى بنفــس 
الدرجــة أو اعلــى منهــا درجــة مــع بقــاء الموظــف مرتبطــاً عضويــاً فــي جهــة عملــه الأصليــة حيــث 

يتقاضــى منهــا مرتبــه وعلوتــه وترقيتــه إذا توافــرت مــدة الأقدميــة )1).

وقــد نظــم قانــون المــوارد البشــرية فــي دولــة الإمــارات الأحــكام المتعلقــة بالنــدب، إذ نصــت 
ــة أو مــن يفوضــه نــدب  ــه: "يجــوز بقــرار مــن رئيــس الجهــة التحادي ــى أن المــادة (26) مــن عل
الموظــف للقيــام بواجبــات وظيفــة شــاغرة أو غــاب عنهــا شــاغلها لمــدة ســتة أشــهر قابلــة للتمديــد 
ــا  ــى منه ــدب أو أعل ــف المنت ــة الموظ ــة لدرج ــا معادل ــدب إليه ــة المنت ــون الوظيف ــريطة أن تك ش
بدرجتيــن كحــد أقصــى، وعنــد انتهــاء فتــرة النــدب يجــوز نقــل أو ترقيــة الموظــف إلــى الوظيفــة 
ــوم  ــذا المرس ــي ه ــا ف ــوص عليه ــة المنص ــل والترقي ــكام النق ــاً لأح ــك وفق ــا وذل ــدب إليه ــي انت الت

ــة")2). ــه التنفيذي ــون ولئحت بقان

نصــت المــادة (38) علــى أنــه: "يجــوز نــدب الموظــف داخــل الجهــة التحاديــة أو خارجهــا 
ــة  ــة أو الرقمي ــات الإلكتروني ــرية والموافق ــوارد البش ــراءات الم ــاً لإج ــة أخــرى وفق ــة اتحادي لجه

ــة )3): ــا للشــروط الآتي ــة شــاغرة أو غــاب عنهــا شــاغلها وفق ــات وظيف ــام بواجب المعتمــدة للقي

للنشر  الفلح  مكتبة  المتحدة،  العربية  الإمارات  دولة  في  الداري  القانون  اصول  الحميد،  عبد  هالة  شعت،   (1(

والتوزيع، الطبعة الأولى، 1434هـ-2013م، ص:198.

المادة (26) من المرسوم التحادي بقانون رقم (11) لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة التحادية   (2(

وتعديلته بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2011، والمرسوم بقانون اتحادي رقم (17) لسنة 2016.

المادة (38) من قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2016 من اللئحة التنفيذية من قانون الموارد البشرية.  (3(
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ل يجوز ندب الموظف لأكثر من وظيفة واحدة بالإضافة   إلى وظيفته الأصلية.. 1

يكون الندب بالإضافة   إلى العمل الأصلي أو على سبيل التفرغ.. 2

أل تتجاوز مدة الندب ستة أشهر قابلة للتمديد.. 3

ــا . 4 ــى منه ــدب أو أعل ــف المنت ــة الموظ ــة لدرج ــا معادل ــدب إليه ــة المنت ــون الوظيف أن تك
ــى. ــد أقص ــن كح بدرجتي

ل يجوز ندب الموظف أثناء فترة الختبار.. 5

ل يجــوز نــدب الموظــف إلــى وظيفــة أعلــى إذا كان قــد حصــل علــى نتيجــة تقييــم أداء . 6
ــاً لنظــام إدارة الأداء. بمســتوى بحاجــة إلــى تحســين عــن الســنة الســابقة وفق

يخضــع الموظــف المنتــدب لكافــة القواعــد المعمــول بهــا فــي الجهــة المنتــدب إليهــا فيمــا . 7
عــدا العــلوة الدوريــة، والترقيــة وإنهــاء الخدمــة.

يجوز إنهاء ندب الموظف في أي وقت قبل انتهاء مدته.. 8

يكــون توقيــع الجــزاءات عــن المخالفــات التــي يرتكبهــا الموظــف المنتــدب خــارج الجهــة . 9
ــداب علــى ســبيل التفــرغ  ــة مــن اختصــاص الجهــة المنتــدب إليهــا إذا كان النت التحادي

ووفقــاً للإجــراءات والجــزاءات الإداريــة المعمــول بهــا لديهــا".

الفرع الثاني: التمييز بين نقل الموظف العام والانتداب 

نصــت المــادة (39) علــى أنــه: " يمنــح الموظــف مــن الجهــة المنتــدب إليهــا بــدل نــدب اعتبــاراً 
ــة  ــوط درج ــة مرب ــي لبداي ــب الأساس ــن الرات ــع 25 ٪ م ــدب بواق ــام الن ــرته مه ــخ مباش ــن تاري م

الوظيفــة المنتــدب إليهــا وذلــك شــريطة مــا يأتــي )1):

أن يكون الندب بالإضافة   إلى مهام الوظيفة الأصلية.. 1

أن تزيد مدة الندب على شهرين.. 2

وبنــاءً علــى مــا تقــدم فالفــرق بســيط بيــن النتــداب والنقــل مــن حيــث انتقــال الموظــف العــام 
مــن وظيفــة إلــى أخــرى، ومــن حيــث الســلطة صاحبــة الحــق فــي اتخــاذ قــراري النقــل أو النتداب، 

المادة (39) من قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2016 من اللئحة التنفيذية من قانون الموارد البشرية.  (1(
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إذ هــي نفســها الســلطة صاحبــة الحــق فــي التعييــن، إل أن الفــرق الأساســي بينهمــا يكمــن فــي أن 
النقــل ليــس إجــراءً اســتثنائياً، بــل هــو إجــراء عــادي، خلفــاً للنتــداب، أمــا النقــل فهــو ذو طبيعــة 
ــه والتــي ل تتجــاوز  دائمــة، بينمــا النتــداب فهــو إجــراء مؤقــت ينتهــي بانتهــاء المــدة المقــررة ل

الخمســة ســنوات )1).

المبحث الثاني: أنواع النقل في الوظيفة العامة وشروطها

ــق  ــد تحقي ــل، بقص ــات العم ــاً لمتطلب ــة وفق ــرات معين ــة تغيي ــاة الوظيفي ــى الحي ــرأ عل ــد تط ق
ــاً  ــر وفق ــكان آخ ــى م ــام إل ــف الع ــل الموظ ــد ينق ــي، فق ــل الوظيف ــم العم ــة وتنظي ــة العام المصلح
لشــروط وإجــراءات وجــب اتباعهــا مــن قبــل الســلطة المختصــة، وســوف تعــرض الباحثــة فــي هــذا 

ــة: ــب الآتي ــل وشــروطه مــن خــلل المطال ــواع النق المبحــث ان

المطلب الأول: أنواع نقل الموظف العام في الوظيفة العامة

المطلب الثاني: شروط وضوابط نقل الموظف العام

المطلب الثالث: أسباب نقل الموظف العام

المطلب الاول: أنواع نقل الموظف العام في الوظيفة العامة

نصــت المــادة (23) مــن قانــون المــوارد البشــرية علــى أنــه: " 1. يجــوز نقــل الموظــف مــن 
وظيفتــه إلــى أيــة وظيفــة أخــرى شــاغرة ســواء داخــل الجهــة التحاديــة أو إلى جهــة اتحاديــة أخرى 
شــريطة عــدم المســاس بالدرجــة والراتــب الإجمالــي للموظــف.2. كمــا يجــوز نقــل الموظــف إلــى 

جهــة اتحاديــة أخــرى مــع درجتــه الوظيفيــة ومخصصاتــه الماليــة".

ويقسم الفقه والقضاء الإداريان النقل من عدة زوايا هي )2):

النقل الرأسي أو (العمودي) والنقل الفقي.	 

النقل بناءً على طلب الموظف والنقل بناءً على طلب الإدارة.	 

النقل المكاني والنقل النوعي.	 

عبد الغفور، خذيري، النظام القانوني لنقل الموظف العام في التشريع الجزائري، مرجع سابق، ص: 13.  (1(

شحادة، موسى، الوظيفة العامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مرجع سابق، ص: 112 - 113.  (2(
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الفرع الأول: النقل الرأسي أو )العمودي( والنقل الافقي:

أولً- النقــل الرأســي أو (العمــودي): إن سياســة الإدارة فــي نقــل الموظفيــن العمومييــن نقــلً 
رأســياً أو عموديــاً يعــد قاعــدة مــن قواعــد حســن تطبيــق نظــام الوظيفــة العامــة، وضمانــة فعالــة 
ــم عــادة عــن  ــل الرأســي أو العمــودي للموظــف يت ــى النق لحســن ســير وعمــل الإدارة فاللجــوء إل
طريــق الترقيــة أو الترفيــع ســواء كانــت عــن طريــق المســابقات أو المتحانــات، أو عــن طريــق 
قوائــم قابلــة للترقيــة إلــى وظائــف اعلــى عــن طريــق المســابقات الداخليــة، أو عــن طريــق تعييــن 

اشــخاص مــن خــارج الــكادر الوظيفــي الحالــي )1).

ثانيــا- النقــل الأفقــي: يتــم اللجــوء إلــى النقــل الأفقــي داخــل الفئــة أو الدرجــة الوظيفيــة الواحــدة؛ 
وجديــر بالذكــر أنــه قــد تــم إضافــة   آليــات اخــرى إلــى هــذا النــوع مــن النقــل: النقــل مــن فــرع 

الوظيفــة العامــة إلــى فــرع آخــر، والنقــل أيضــاً داخــل الفــرع الواحــد.

    وهنــاك نــوع آخــر للنقــل الفقــي يتــم فــي نطــاق بعــض الفئــات العليــا للموظفيــن، الهــدف 
ــى  ــام عل ــذا النظ ــق ه ــدة، ويطب ــة عدي ــرات مهني ــابهم خب ــي بإكس ــن الوظيف ــتكمال التكوي ــه اس من
ــم  ــود وضعه ــف لجم ــات أو الوظائ ــض الدرج ــي بع ــول ف ــتطيعون الدخ ــن ل يس ــن الذي الموظفي

ــره )2). ــي أو تأخي الوظيف

الفرع الثاني: النقل بناء على طلب الموظف، والنقل بناء على طلب الإدارة: 

أولً- النقــل بنــاءً علــى طلــب الموظــف: يجــوز نقــل الموظــف العــام مــن مــكان إلــى آخــر بنــاءً 
علــى طلــب مــن الموظــف وفقــاً لمــا تقتضيــه المصلحــة العامــة. 

فطلــب النقــل يكــون مرهونــاً بموافقــة الإدارة التــي تملــك ســلطة تقديريــة فــي هــذا المجــال )3)، 
بشــرط أن تكــون هنــاك وظيفــة شــاغرة يمكــن للموظــف النتقــال إليهــا.

ــة  ــب الأولوي ــل وترتي ــب النق ــي طل ــة ف ــل الأقدمي ــد النق ــار عن ــن العتب ــا يجــب الأخــذ بعي كم
ــل )4). ــم النق ــي قوائ ــن ف ــواردة لأســماء الموظفي ال

ثانيــاً- النقــل بنــاء علــى طلــب الإدارة: يحــق لــلإدارة ولعتبــارات المصلحــة العامــة أن تجــري 
عمليــات نقــل الموظــف نقــلً وظيفيــاً أو نقــلً مكانيــاً، إذا مــا كان الموظــف المنقــول يســبب ازعاجــاً 

شحادة، موسى، الوظيفة العامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مرجع سابق، ص: 112 - 113.  (1(

شحادة، موسى، الوظيفة العامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مرجع سابق، ص: 113.  (2(

نبيلة، صديقي، النقل بين العقوبة التأديبية المقنعة والجراء التنظيمي الداخلي، مرجع سابق، ص:62.  (3(

)4)  شحادة، موسى، الوظيفة العامة في دولة الإمارات العربية المتحدة،، مرجع سابق، ص: 115.
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للآخريــن؛ ويجــب أن نفــرق بيــن النقــل بنــاءً علــى رغبــة الإدارة ولعتبــارات المصلحــة العامــة 
والنقــل كعقوبــة تأديبيــة، خاصــة إذا كان الموظــف العــام قــد ارتكــب مخالفــات مســلكية )1).

وتجــدر الإشــارة إلــى أن هــذا النــوع مــن نقــل الموظــف العــام والــذي هــو متمثــل فــي عقوبــة 
ــرام  ــة عــدم احت ــي حال ــب، وف ــات الخاصــة بالتأدي ــرام الضمان ــره دون احت ــن تقري ــة ل يمك تأديبي
هــذه الضمانــات فــإن نقــل الموظــف العــام يعــد عقوبــة مســتترة ومقنعــة ويمكــن أن تكــون عرضــة 

للإلغــاء )2).

ونشــير إلــى أنــه قــد تلجــأ الإدارة لإجــراء النقــل ليــس بهــدف مصلحــة المرفــق العــام وإنمــا 
بهــدف النتقــام مــن موظــف معيــن أو التخلــص مــن موظــف غيــر كــفء علــى الرغــم مــن عــدم 
ارتكابــه أي خطــأ يمكــن محاســبته عليــه، الأمــر الــذي يجعــل مــن هــذا الإجــراء عقوبــة مقنعــة )3)، 
تحــت شــعار تنظيــم العمــل داخــل المرفــق العــام )4)، إل إننــا ننــوه أن اعتبــار قــرار النقــل بمثابــة 
عقوبــة تأديبيــة مقنعــة أم ل هــو متــروك للقضــاء الــذي يلحــظ مــن خــلل الملبســات والظــروف 

إذا كانــت نيــة الإدارة قــد اتجهــت إلــى توقيــع العقــاب علــى الموظــف )5).

إذ أجــازت العديــد مــن التشــريعات النقــل التأديبــي كجــزاء يوقــع علــى الموظــف الــذي يرتكــب 
خطــأ مهنيــاً، ومــن هــذه التشــريعات نذكــر علــى ســبيل المثــال التشــريع الفرنســي إذ نــص صراحــة 
ــا  ــم كلت ــذي يحك ــي ال ــام القانون ــة، إل أن النظ ــة تأديبي ــل كعقوب ــراء إداري والنق ــل كإج ــى النق عل
الحالتيــن مختلــف، فــإذا كان إجــراء النقــل التلقائــي وإجــراء النقــل التأديبــي يؤديــان إلــى النتيجــة 
ــة  ــة تأديبي ــل كعقوب ــف، فالنق ــا مختل ــدف منهم ــإن اله ــابهة ف ــة متش ــارا قانوني ــان آث ــها ويرتب نفس
ــير  ــتهدف حســن س ــل كإجــراء إداري يس ــن أن النق ــي حي ــاب الموظــف المخطــئ ف ــتهدف عق يس

ــق الإداري )6). المرف

شحادة، موسى، الوظيفة العامة في دولة الإمارات العربية المتحدة،، مرجع سابق، ص: 115.  (1(

عبدالغفور، خذيري، النظام القانوني لنقل الموظف العام في التشريع الجزائري، مرجع سابق، ص: 36.  (2(

يطلق عليها عدة تسميات منها: سلطة العقاب التي ل تنتمي إلى التأديب، الجزاءات غير التأديبية، وهي تصرفات   (3(

تتخذها الإدارة ضد الموظف وتحاول أن تضفي عليها صفة المشروعية مستترة في ذلك وراء بعض الإجراءات 
التي يجيز لها القانون اتخاذها كالتدابير الداخلية ولكنها في حقيقة الأمر تهدف من اتخاذها إلى توقيع عقوبة تأديبية 
بحق الموظف ل يجيزها القانون، نبيلة، صديقي، النقل بين العقوبة التأديبية المقنعة والإجراء التنظيمي الداخلي، 

مرجع سابق، ص:57.

نبيلة، صديقي، النقل بين العقوبة التأديبية المقنعة والجراء التنظيمي الداخلي، مرجع سابق، ص:57.  (4(

مصطفى، بوادي، تطبيقات العقوبة المقنعة في المجال التأديبي الفرنسي، الجزائري، الكويتي، مجلة الجتهاد   (5(

للدراسات القانونية والقتصادية، المركز الجامعي لتامنغست، الجزائر، سداسية محكمة/ ع 06 – جوان 2014، 
ص: 36 - 37.

نبيلة، صديقي، النقل بين العقوبة التأديبية المقنعة والإجراء التنظيمي الداخلي، مرجع سابق، ص: 64.  (6(
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وتجـدر الإشـارة أنـه فـي حالـة النقـل التأديبـي يجـب أن ل يكـون نقـل الموظـف العـام متمثـل 
فـي عقوبـة مقنعـة وأن ل يقتـرن نقـل الموظـف العـام بتنزيـل وظيفـة الموظـف المنقـول أو درجته، 
مراعـاة لمبـدأ عـدم توقيـع العقـاب مرتيـن(()1)،  وجديـر بالذكـر أن سـلطة الإدارة في النقـل كعقوبة 
تأديبيـة مقيـدة بضوابـط معينـة ويتمتع الموظف فـي مواجهتها بضمانـات كثيـرة وفعالة)حق الدفاع، 
التحقيـق وغيرهـا ...(فـل يجـوز إيقـاع هـذه العقوبـة إل بعـد التأكد من ثبـوت مخالفة بحـق الموظف 
تسـتدعي توقيـع مثـل هـذا الجـزاء فيمـا أن سـلطة الإدارة فـي اتخـاذ إجـراء النقـل التلقائـي سـلطة 

تقديريـة واسـعة وضمانـات الموظفيـن فـي مواجهتهـا محـدودة إن لـم تكـن معدومة)2).

ونشــير هنــا إلــى أنــه ل يوجــد فــي قانــون المــوارد البشــرية لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة 
مــا يســمى بالنقــل التأديبــي، وقيــام الجهــة الإداريــة بنقــل الموظــف إلــى منطقــة نائيــة بعيــدة إثــر 
ارتكابــه لمخالفــة إداريــة يعــد تعســفاً فــي اســتخدام الحــق، إذ أن الأمــر يتطلــب فــي هــذه المســألة 
إحالــة الموظــف إلــى التحقيــق، ومــن ثــم مجازاتــه تأديبيــاً بإحــدى العقوبــات الــواردة فــي القانــون 

فــي حــال ثبــوت المخالفــة المنســوبة إليــه.

 علمــاً بــأن النقــل ل يدخــل فــي إطــار العقوبــات التأديبيــة التــي وردت علــى ســبيل الحصــر 
فــي المــادة ( 83) مــن قانــون المــوارد البشــرية فــي الحكومــة التحاديــة؛ فقــرار النقــل يعــد ســلطة 
ــى  ــل الموظــف إل ــق المصلحــة العامــة، ونق ــى تحقي ــا إل ــة لجهــة الإدارة تهــدف مــن خلله تقديري
منطقــة بعيــدة ل تتحقــق بــه مصلحــة العمــل إضافــة إلــى أن ذلــك يــؤدي إلــى عــدم أداء الموظــف 

لواجباتــه علــى الوجــه الأكمــل، ممــا ينعكــس ســلباً علــى مصلحــة العمــل.

إذ نصــت المــادة (36) مــن اللئحــة التنفيذيــة لقانــون المــوارد البشــرية فــي الحكومــة التحادية 
رقــم (1) لســنة 2018 علــى أنــه: " يجــوز نقــل الموظــف إلــى أي مــن الهيئــات والمؤسســات العامــة 
التابعــة للحكومــة التحاديــة أو إلــى الجهــات أو الهيئــات الحكوميــة بإحــدى إمــارات الدولــة شــريطة 
ــدلت المرتبطــة  ــلوات والب ــدا الع ــا ع ــي للموظــف م ــب الإجمال ــة والرات ــاس بالدرج ــدم المس ع
ــة المعتمــدة  ــة أو الرقمي ــاً لإجــراءات المــوارد البشــرية والأنظمــة الإلكتروني ــك وفق ــة وذل بالوظيف

فــي الحكومــة التحاديــة". 

وقضــت المحكمــة التحاديــة العليــا فــي حكــم لهــا: "لمــا كان مــن الثابــت مــن القــرار رقــم 19 
لســنة 2010 بتاريــخ 31 / 10 / 2010 قــد نــص علــى أن المســتأنف تــم نقلــه مــن وظيفــة رئيــس 
قســم الشــؤون الماليــة وهــي الوظيفــة ذاتهــا التــي تقــرر أن يشــغلها بوحــدة المتابعــة والجــودة بمكتب 
المديــر العــام كمشــرف أول تدقيــق ودون أي إنقــاص مــن اطــاره فــي الوظيفتيــن أو حرمانــه مــن 

عبد الغفور، خذيري، النظام القانوني لنقل الموظف العام في التشريع الجزائري، مرجع سابق، ص:19.  (1(

نبيلة، صديقي، النقل بين العقوبة التأديبية المقنعة والإجراء التنظيمي الداخلي، مرجع سابق، ص: 64.  (2(
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ــى أســاس  ــي عل ــر مبن ــه غي ــة، ممــا يضحــى الســبب برمت ــه الصلي ــزات مرتبطــة بدرجت أي ممي
وســاقطا عــن درجــة العتبــار..")1).

الفرع الثالث: النقل المكاني والنقل النوعي:

ــاً  ــا نوع ــة له ــرى مماثل ــى أخ ــة إل ــن وظيف ــل موظــف م ــه نق ــي: يقصــد ب ــل المكان أولً- النق
ودرجــة ســواء أكان النقــل داخــل دائرتــه التــي يعمــل فيهــا الموظــف أو خارجهــا، بنفــس الدرجــة 

ــة )2).  ــه المصلحــة العام ــراً تقتضي ــل الموظــف أم ــون نق ــة، ويجــب أن يك والأقدمي

وقــد اســتقر القضــاء الإداري فــي مصــر علــى أنــه إذا تــم النقــل بنــاءً علــى مقتضيــات المصلحة 
العامــة فإنــه يدخــل ضمــن الختصــاص التقديــري لــلإدارة ول رقابــة للقضــاء عليــه، حيــث قضــت 
المحكمــة الإداريــة العليــا فــي هــذا الشــأن": مــن حــق الإدارة نقــل الموظــف مــن إحــدى وظائفهــا 
إلــى الأخــرى التــي ل تقــل درجــة عــن الأولــى فــإن هــذا النقــل يعتبــر مكانيــاً تملكــه الإدارة لســلطتها 
التقديريــة التــي ل معقــب عليهــا فيهــا متــى اقتضــت ذلــك دواعــي المصلحــة العامــة، والنقــل بهــذا 

الوصــف يخــرج عــن اختصــاص دائــرة القضــاء الإداري )3).

وهــذا مــا أكــدت عليــه أيضــاً المحكمــة التحاديــة العليــا بهــذا الخصــوص: " إن مــن المقــرر 
فــي قضــاء هــذه المحكمــة أن لــلإدارة بمــا لهــا ســلطة تقديريــة – أن تترخــص فــي نقــل الموظــف 
نقــلً مكانيــاً أو نوعيــاً تمكينــاً لهــا مــن إدارة المرفــق وتحقيــق المصلحــة العامــة، وأن مــؤدى النقــل 
ــة  ــي تبعي ــا أو ف ــة ذاته ــي الوظيف ــر جــذري ف ــة الموظــف دون تغيي ــر موطــن وظيف ــي تغيي المكان
الموظــف المنقــول للجهــة الإداريــة التــي يعمــل بهــا وأن الصــل فــي القــرار الإداري أنــه صــدر 

لغايــة تحقيــق المصلحــة العامــة وعلــى مــن يدعــي خــلف الأصــل إثباتــه...")4).

ثانيــاً- النقــل النوعــي: ويقصــد بــه نقــل الموظــف العــام مــن وظيفــة إلــى وظيفــة أخــرى حيــث 
تختلــف عــن الأولــى فــي نوعهــا وفــي طبيعــة عملهــا، كنقــل الموظــف العــام مــن وظيفــة تخصصيــة 
ــة تعييــن  ــا يكــون نقــل الموظــف العــام بمثاب ــة فــي نفــس الدرجــة وهن ــة إلــى وظيفــة إداري أي فني

اتحادية عليا في الطعن رقم (478) لسنة 2014 اداري، في جلسة الأربعاء الموافق 27 / ابريل/2016.   (1(

عبدالغفور، خذيري، النظام القانوني لنقل الموظف العام في التشريع الجزائري، مرجع سابق، ص: 45.  (2(

)3)  مؤدى هذا الحكم أن السلطة الإدارية المختصة هي من يحق لها نقل موظفيها من مكان الى آخر إل أن السلطة 

التقديرية للإدارة ل يعني انه لها السلطة المطلقة وإنما جرى القضاء الداري على رقابة قرارات نقل الموظفين 
مكانيا من حيث اختصاص الجهة التي أصدرت قرار النقل ومراعاة الأشكال والإجراءات التي اوجب المشرع 
اتباعها قبل اصدار قرار النقل وخلو القرار من التعسف في استعمال السلطة، فيجب أن تكون غاية النقل المكاني 
تحقيق مصلحة العمل،  نبيلة، صديقي، النقل بين العقوبة التأديبية المقنعة والإجراء التنظيمي الداخلي، مرجع 

سابق، ص:60.

اتحادية عليا في الطعن رقم 584 لسنة 2013 اداري، الأربعاء الموافق 23 ابريل 2015.  (4(
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جديــد للموظــف )1).

وفــي هــذا الصــدد قضــت محكمــة الســتئناف التحاديــة فــي ابوظبــي، إذ ألغــت قــرار وزيــر 
التربيــة والتعليــم الصــادر فــي 2007 الــذي يقضــي بنقــل أحــد معلمــي وزارتــه إلــى وزارة العمــل 
ــى  ــه إل ــم نقل ــد ت ــم (عمــر س) ق ــول المحكمــة: " أن المعل ــدت عشــر ســنوات، وتق بعــد خدمــة امت
عمــل إداري فــي وزارة العمــل وهــو ل يعــادل الوظيفــة الفنيــة التــي كان يشــغلها فــي وزارة التربيــة 

والتعليــم..")2).

ــل  ــرار الإدارة بنق ــى ق ــة عل ــر القضــاء الإداري تختــص برقاب ــى أن دوائ وتجــدر الإشــارة إل
موظــف فيهــا فــي حالــة القــرار علــى آثــارا ســلبية تلحــق الموظــف واحتمــال أن تســعى الإدارة مــن 

وراء قرارهــا بالنقــل إلــى معاقبــة الموظــف كوســيلة مقنعــة تأديبيــة.

وجديــر بالذكــر إلــى أن النقــل النوعــي قــد يتــم إمــا بنــاءً علــى طلــب مــن الموظــف، وفــي هــذه 
الحالــة تســتبعد وجــود شــبهة مــن قــرار التعســف، أو بقــرار تقديــري مــن الســلطة المختصــة التــي 

تملــك صلحيــة التعييــن )3).

ــة  ــبة المئوي ــاة النس ــع مراع ــه: "م ــى أن ــر عل ــي مص ــن ف ــن المدنيي ــون العامليي ــص قان إذ ين
ــن  ــرى م ــى أخ ــدة إل ــن وح ــل م ــل العام ــوز نق ــون يج ــذا القان ــن ه ــادة (15) م ــي الم ــررة ف المق
الوحــدات التــي تســري عليهــا أحكامــه كمــا يجــوز نقلــه إلــى الهيئــات العامــة والأجهــزة الحكوميــة 
ذات الموازنــة الخاصــة بهــا ووحــدات القطــاع العــام والعكــس، وذلــك إذا كان النقــل ل يفــوت عليــه 

ــه..")4). ــى طلب ــاء عل ــة أو كان بن ــة بالأقدمي ــي الترقي دوره ف

ــل  ــراء إداري (النق ــل كإج ــن النق ــة بي ــرى أن التفرق ــة ت ــإن الباحث ــدم ف ــا تق ــى م ــاً عل وتأسيس
الوظيفــي) والنقــل كجــزاء تأديبــي هــي مســألة معقــدة وغايــة فــي الصعوبــة، فالكشــف عــن قصــد 
الإدارة الحقيقــي مــن إجــراء النقــل ل يكــون ســهلً، وفــي النهايــة هــو متــروك لتقديــر القاضــي لأنــه 
ــة الإدارة، فالقاضــي بهــذه الإجــراءات  ــى يســتطيع الكشــف عــن ني ــر حت ــى عــدة معايي يعتمــد عل
ــة المصلحــة  ــا بحجــة حماي ــي اســتعمال حقه ــام مــن تعســف الإدارة ف ــة الموظــف الع ــوم بحماي يق

العامــة.

عبدالغفور، خذيري، النظام القانوني لنقل الموظف العام في التشريع الجزائري، مرجع سابق، ص: 13.  (1(

قرار وزير التربية والتعليم رقم 481 - لسنة 2007، تم ابطاله في 2009، حكم غير منشور، مشار اليه في   (2(

هامش: شحادة، موسى، الوظيفة العامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مرجع سابق، ص: 52.

)3)  نبيلة، صديقي، النقل بين العقوبة التأديبية المقنعة والإجراء التنظيمي الداخلي، مرجع سابق، ص: 62.

المادة (54) من قانون العامليين المدنيين رقم (47) لسنة 1978 بسيوني، عبد الغني، القانون الإداري، مرجع سابق،   (4(

ص:263.
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المطلب الثاني: شروط وضوابط نقل الموظف العام

هنــاك العديــد مــن الشــروط التــي تحكــم انتقــال الموظــف العــام مــن وظيفــة إلــى أخــرى مــن 
أهمهــا دراســة ظــروف وطبيعــة أعمــال الإدارة التــي يعمــل فيهــا، إذ نصت قانــون الموارد البشــرية 
فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة المعــدل علــى أنــه:" 1. يجــوز نقــل الموظــف مــن وظيفتــه 
ــرى  ــة أخ ــة اتحادي ــى جه ــة أو إل ــة التحادي ــل الجه ــواء داخ ــاغرة س ــرى ش ــة أخ ــة وظيف ــى أي إل
شــريطة عــدم المســاس بالدرجــة والراتــب الإجمالــي للموظــف.2. كمــا يجــوز نقــل الموظــف إلــى 
جهــة اتحاديــة أخــرى مــع درجتــه الوظيفيــة ومخصصاتــه الماليــة(...) 4. اســتثناءً ممــا ورد فــي 
البنــد) أ (و)ب (أعــله يجــوز بقــرار مــن مجلــس الــوزراء بنــاءً علــى مقتضيــات المصلحــة العامــة 
نقــل أي موظــف مــن جهــة عملــه إلــى أي جهــة اتحاديــة أخــرى بدرجتــه ومخصصاتــه الماليــة")1).

كمــا نصــت المــادة (25) مــن ذات القانــون: "يجــوز بقــرار مــن الســلطة المختصــة بالتعييــن 
نقــل الموظــف إلــى أي مــن الهيئــات والمؤسســات التابعــة للحكومــة التحاديــة أو إلــى الجهــات أو 
الهيئــات الحكوميــة بإحــدى إمــارات الدولــة، شــريطة عــدم نقصــان راتبــه الإجمالــي مــا لــم يوافــق 
ــط  ــون الأحــكام والضواب ــذا المرســوم بقان ــة له ــك.... وتنظــم اللئحــة التنفيذي ــى ذل ــة عل ــو كتاب ه
ــه  ــرار بحقوق ــف إض ــل الموظ ــى نق ــب عل ــن أل يترت ــوال، يتعي ــي كل الأح ــل. وف ــة بالنق الخاص

المكتســبة".

ــن  ــد م ــج العدي ــي عال ــرع الإمارات ــا أن المش ــابق ذكره ــواد الس ــوص الم ــن نص ــتفاد م ويس
الأحــكام المتعلقــة بالنقــل كوضــع وظيفــي، وأقــر ضمانــات لحمايــة الموظــف مــن تعســف الإدارة 

ــي:  ــي هــذه الأحــكام بمــا يأت ــاء النقــل، ويمكــن أجمال أثن

عــدم المســاس بالدرجــة والراتــب الإجمالــي للموظــف: اشــترط المشــرع الإماراتــي فــي أ. 
عمليــة نقــل الموظــف العــام عــدم المســاس بالدرجــة الوظيفيــة للموظــف وراتبــه الجمالــي 
ــب أل  ــا: "يج ــادة (36) بقوله ــه الم ــا أكدت ــذا م ــك، وه ــى ذل ــة عل ــق كتاب ــو واف إل إذا ه
يترتــب علــى نقــل الموظــف نقصــان راتبــه الإجمالــي مــا لــم يوافــق كتابــة علــى ذلــك")2).

المادة (23) من قانون الموارد البشرية في الحكومة التحادية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008   (1(

بشأن الموارد البشرية في الحكومة التحادية وتعديلته بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2011 والمرسوم 
بقانون اتحادي رقم (17) لسنة 2016.

))المادة (36) من اللئحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية في الحكومة التحادية، قرار مجلس الوزراء رقم (1)   (2(

لسنة 2018.
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ــون ب.  ــي أن يك ــذا يعن ــف: وه ــوق المُكتســبة)1) للمُوظّ ــى المســاس بالحق ــل إل ــؤدّي النق أل يُ
ــل الموظــف  ــل يجــوز أن ينق ــول، ف ــة الموظــف المنق ــة لوظيف ــة معادل ــى وظيف ــل إل النق
إلــى وظيفــة تقــل درجتهــا عــن درجــة الوظيفــة المنقــول منهــا، ســواءً مــن حيــث ســعة 
اختصاصاتهــا أو مزاياهــا، لأن فــي ذلــك اخــراج النقــل عــن هدفــه وجعلــه منطويــاً علــى 
عقوبــة تأديبيــة)2)، فــإذا قامــت الإدارة بنقــل الموظــف مــن مــكان عملــه إلــى مــكان آخــر 
وكان غرضهــا تفويــت حقــه فــي الترقيــة، فذلــك يعتبــر انحــراف مــن الإدارة باســتعمال 
ســلطتها ومساســاً بالحقــوق المكتســبة الأساســية للموظــف، وهــذا مــا أكــدت عليــه المــادة 
)23) مــن قانــون المــوارد البشــرية،، واللئحــة التنفيذيــة علــى أنــه: "2. أل يــؤدي النقــل 

إلــى تأخيــر أقدميــة الموظــف المنقــول وتعــد خدمتــه متصلــة بمــا يترتــب علــى ذلــك مــن 
آثــار.3. يحتفــظ الموظــف المنقــول بمســتحقاته وأرصــدة إجازاتــه الســنوية المســتحقة لــه 

مــن جهــة العمــل التــي نقــل منهــا")3).

ــادة ج.  ــه الم ــا نصــت علي ــذا م ــة: وه ــق المصلحــة العام ــل تحقي ــن النق ــدف م ــون اله أن يك
ــى  ــاءً عل ــوزراء بن ــس ال ــرار مــن مجل ــون المــوارد البشــرية: " يجــوز بق )23) مــن قان

ــوم بنقــل موظفيهــا فــي  ــلإدارة أن تق ــه يحــق ل ــة...")4)، وعلي ــات المصلحــة العامّ مُقتضي
ــاً، أمــا إذا كان قــرار  المواقــع المختلفــة لــلإدارة مــع مراعــاة الإجــراءات المقــررة قانون
ــر  ــه يعتب ــل في ــذاء الموظــف والتنكي ــه اي ــم يســتهدف المصلحــة العامــة وكان هدف النقــل ل

ــاً بإســاءة اســتخدام الســلطة. ــة مقنعــة وكان معيب عقوب

ونشــير هنــا إلــى أن المشــرع الإماراتــي حقــق ضمانــه مهمــة للموظــف وذلــك باشــتراطه أن 
يكــون الهــدف مــن نقــل الموظــف تحقيــق المصلحــة العامــة،  وهــذا يعنــي أل تخــرج ســلطة الإدارة 
ــة فــي نقــل الموظــف عــن حــدود الهــدف المحــدد للنقــل، كاســتخدام الإدارة ســلطتها فــي  التقديري
النقــل لتحقيــق منافــع ذاتيــة للموظفيــن، كأن يســتهدف قــرار النقــل ابعــاد اصحــاب الدور فــي الترقية 
بإلحاقهــم بــإدارات اخــرى بعيــداً عــن دائــرة المتطلعيــن للترقيــة علــى أســاس الأقدميــة فيكــون النقــل 

نقل  جواز  عدم  اشتراط  في  تتمثل  للموظف  هامة  على ضمانة  المصري  المشرع  نص  الخصوص  هذا  وفي   (1(

الموظف إذا كان سيفوت على الموظف حقه في الترقية، في الوحدة المنقول إليها، ومن أحكام محكمة القضاء 
الإداري المصرية في هذا الصدد”: فإن كان من الثابت أن نقل الموظف العام لم يكن له دواع عامة تبرره وأنه 
استعمال  اساءة  النحراف  بعيب  ومشوبا  للقانون  مخالفا  قد وضع  فإنه  الترقية،  في  دوره  المدعي  على  يفوت 
السلطة”، عبدالغفور، خذيري، النظام القانوني لنقل الموظف العام في التشريع الجزائري، مرجع سابق، ص: 

.32

)2)  كنعان، نواف، الخدمة المدنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، مرجع سابق، ص:81 - 82.

المادة (36) من اللئحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية في الحكومة التحادية، قرار مجلس الوزراء رقم (1)   (3(

لسنة 2018.

المادة (23) الفقرة (4) من قانون الموارد البشرية في الحكومة التحادية رقم (11) لسنة 2008.  (4(
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ــى  ــدور والحصــول عل ــة دون صاحــب ال ــذ ســبيلً للتخطــي باتخــاذه وســيلة مســتترة للحيلول عندئ
حقــه فــي الترقيــة بالأقدميــة.

ــة، وجــب  ــل مــن الإدارة المختصــة مســتوفياً الشــروط القانوني ــرار النق ــه إذا صــدر ق   وعلي
علــى الموظــف المنقــول أن ينفــذ قــرار النقــل مهمــا حصــل وإل ســيجازى تأديبيــاً، فــل يجــوز لــه 
المتنــاع عــن تنفيــذ القــرار بحجــة أنــه يحرمــه مــن امتيــازات معينــة أو اســتناداً إلــى أســباب صحيــة 

أو شــخصية، فــالإدارة هــي التــي تقــرر مــا تقتضيــه المصلحــة العامــة )1).

المطلب الثالث: أسباب نقل الموظف العام

ــق  ــق بالموظــف أو أســباب تتعل ــا اســباب تتعل ــي إم ــام، فه ــل الموظــف الع ــدد أســباب نق تتع
ــالإدارة:  ب

ويمكن تلخيص أسباب النقل بما يلي )2):

النقل إلى وظائف جديدة أو وظائف شاغرة لم يعين فيها أحد.	 

النقل لحل الخلفات والمشكلت بين الموظفين، وذلك بإبعاد بعضهم عن بعض.	 

ــة أو اماكــن 	  ــى وظائــف تتــلءم مــع ميولهــم الوظيفي ــن بنقلهــم إل ــات الموظفي ــة رغب تلبي
ســكنهم.

نقل الموظفين المقصرين أو غير الأكفاء إلى وظائف تتلءم مع قدراتهم المتاحة.	 

نقل الموظفين ذوي الكفاءات إلى وظائف تلئم قدراتهم.	 

النقــل لزيــادة معلومــات الموظــف وتدريبــه علــى ممارســة وظائــف متعــددة لزيــادة 	 
ــؤوليتها. ــل مس ــة وتحم ــة وظيف ــة أي ــزاً لممارس ــه جاه ــه لجعل ــة لدي ــرات المهني الخب

النقــل لغايــات تكليــف الموظــف فــي وظائــف ل يتقــدم لهــا أحــد علــى الرغــم مــن العــلن 	 
. عنها

)1)  كنعان، نواف، الخدمة المدنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، مرجع سابق، ص:82.

شحادة، موسى، الوظيفة العامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مرجع سابق، ص: 116.  (2(
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المبحث الثالث: السلطة المختصة بإصدار قرار النقل في الوظيفة العامة

مــن المســتقر عليــه فــي الفقــه والقضــاء الإداري أن قــرارات نقــل الموظفيــن تنفــرد بهــا الإدارة 
المختصــة، ولهــا مطلــق الحريــة فــي إصــدار تلــك القــرارات لأن لهــا دون غيرهــا تقديــر ظروفهــا 
ــي  ــل ف ــم العم ــاه تنظي ــف تج ــس للموظ ــه لي ــل وأن ــة العم ــباً لمصلح ــراه مناس ــا ت ــاد بم والسترش
الإدارة، ومــا يقتضيــه الصالــح العــام مــن تنســيق وتوزيــع الختصاصــات، وليــس للموظــف الحــق 

فــي الطعــن بقــرارت النقــل. تــم تقســيم هــذا المبحــث إلــى مطلبيــن كالآتــي: 

المطلب الأول: صدور قرار النقل من المرجع المختص

المطلب الثاني: الآثار المترتبة على صدور قرار النقل

المطلب الأول: صدور قرار النقل من المرجع المختص

فالســلطة المختصــة )1) بنقــل الموظفيــن هــي تلــك الســلطة التــي يحددهــا أو يعنهــا المشــرع، 
ســواء فــي الإدارات والمصالــح الحكوميــة، أو فــي وحــدات القطــاع العــام، وعليــه فالســلطة التــي 
تقــوم بنقــل الموظــف العــام هــي نفســها الســلطة التــي قامــت بتعيينــه، فهــي المختصــة دون غيرهــا 

فــي مباشــرة تلــك المهمــة.

وتأسيســاً علــى ذلــك قضــت المحكمــة الإداريــة العليــا المصريــة بأنــه:" مــن حيــث أن الأصــل 
نقــل العامــل مــن وحــدة إلــى أخــرى مــن الوحــدات الخاضعــة لأحــكام القانــون، المتعلــق بالعامليــن 
المدنييــن بالدولــة والهيئــات العامــة والأجهــزة الحكوميــة ذات الموازنــة الخاضعــة لهــا، ووحــدات 

القطــاع العــام والعكــس، إنمــا يكــون بقــرار مــن الســلطة المختصــة بالتعييــن")2).

وجديــر بالذكــر أنــه حتــى يكــون النقــل صحيحــاً يجــب أن يكــون مســتكملً للإجــراءات 
الآتيــة)3):

نصــت المــادة (23) علــى أنــه " تكــون صلحيــات النقــل وفقــاً لمــا يلــي: وظيفتــا وكيــل . 1
ــي  ــن ف ــذي أو م ــر التنفي ــوزارة المســاعد أو المدي ــل ال ــام أو وكي ــر الع ــوزارة أو المدي ال
ــل  ــة النق ــي حال ــة ف ــة التحادي ــس الجه ــن رئي ــرار م ــة، بق ــة التحادي ــي الجه ــا ف حكمهم

السلطة المختصة: هي السلطة المناط بها صلحيات التعيين، المادة (1) من قانون الموارد البشرية في الحكومة   (1(

التحادية من المرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008، وتعديلته بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 
2011 والمرسوم بقانون اتحادي رقم (17) لسنة 2016.

عبدالغفور، خذيري، النظام القانوني لنقل الموظف العام في التشريع الجزائري، مرجع سابق، ص: 33 - 34.  (2(

كنعان، نواف، الخدمة المدنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، مرجع سابق، ص: 81 - 83.  (3(
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داخــل الجهــة التحاديــة، ومــن الســلطة المختصــة بالتعييــن فــي حالــة النقــل خــارج الجهــة 
التحاديــة، امــا باقــي الوظائــف بقــرار مــن رئيــس الجهــة التحاديــة أو مــن يفوضــه فــي 
ــول منهــا والجهــة  ــة رئيســي الجهــة المنق ــة، وبموافق ــل داخــل الجهــة التحادي ــة النق حال
المنقــول إليهــا فــي حالــة النقــل خــارج الجهــة التحاديــة")1)، وهــذا يعنــي أن يصــدر قــرار 
ــل وكلء  ــث يكــون نق ــة، حي ــكل فئ ــون ل ــي حددهــا القان ــل مــن الجهــة المختصــة الت النق
ــر المختــص، ويكــون  ــوزارة بقــرار مــن الوزي ــوكلء المســاعدين داخــل ال ــوزارة وال ال

نقلهــم خارجهــا بقــرار مــن مجلــس الــوزراء. 

أمــا بالنســبة لباقــي الوظائــف فيكــون نقــل موظفيهــا مــن وظيفــة إلــى أخــرى داخــل الــوزارة 
أو إلــى وزارة أخــرى بقــرار مــن الوزيــر بنــاءً علــى عــرض لجنــة شــئون الموظفيــن أو بموافقــة 
الوزيريــن عنــد النقــل مــن وزارة إلــى وزارة اخــرى، وموافقــة الســلطات المختصــة فــي التحــاد 

والإمــارة التــي نقــل اليهــا الموظــف إل إذا كان النقــل بنــاءً علــى طلــب الموظــف.

ــل . 2 ــل يجــوز أن ينق ــول، ف ــة الموظــف المنق ــة لوظيف ــة معادل ــى وظيف ــل إل ــون النق أن يك
الموظــف إلــى وظيفــة تقــل درجتهــا عــن درجــة الوظيفــة المنقــول منهــا، ســواءً مــن حيــث 
ســعة اختصاصاتهــا أو مزاياهــا، لأنــه فــي ذلــك أخــرج النقــل عــن هدفــه وجعلــه منطويــاً 

علــى عقوبــة تأديبيــة )2).

أل تخــرج ســلطة الإدارة التقديريــة فــي نقــل الموظــف عــن حــدود الهــدف المحــدد للنقــل، . 3
ــتهدف  ــن، كأن يس ــة للموظفي ــع ذاتي ــق مناف ــل لتحقي ــي النق ــلطتها ف ــتخدام الإدارة س كاس
ــداً عــن  ــإدارات اخــرى بعي ــة بإلحاقهــم ب ــي الترقي ــدور ف ــل إبعــاد أصحــاب ال ــرار النق ق
ــذ ســبيلً للتخطــي  ــل عندئ ــة فيكــون النق ــى أســاس الأقدمي ــة عل ــن للترقي ــرة المتطلعي دائ
باتخــاذه وســيلة مســتترة للحيلولــة دون صاحــب الــدور والحصــول علــى حقــه فــي الترقيــة 

ــة )3). بالأقدمي

ــة  ــة الوظيفي ــل هــو مســتوى الفئ ــرار النق ــي اصــدار ق ــار الختصــاص ف ــك أن معي ــاد ذل ومف
التــي ينتمــي اليهــا الموظــف المنقــول، وهــذا مــا فصلتــه المــادة (23) مــن قانــون المــوارد البشــرية 
إذ يتــم نقــل الموظــف مــن وظيفــة إلــى أخــرى معادلــة أو مســاوية لهــا فــي الدرجــة داخــل الــوزارة 
أو إلــى وزارة اخــرى بقــرار مــن الوزيــر المختــص بنــاءً علــى عــرض لجنــة شــؤون الموظفيــن 
بالــوزارة، وفــي حالــة نقــل الموظــف مــن وزارتــه إلــى وزارة أخــرى يتوجــب موافقــة الوزيريــن 

المادة (23) من قانون الموارد البشرية في الحكومة التحادية وتعديلته  (1(

المادة (36) من قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2018 بشأن اللئحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية في   (2(

الحكومة التحادية.

ادارية عليا المصرية في القضية رقم 2010 بتاريخ 15 / 12 / 1982 مجموعة أحكامها، ص:109.  (3(
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ــة وحكومــات الإمــارات الأعضــاء فــي  المختصيــن... أمــا نقــل الموظــف بيــن الحكومــة التحادي
الدولــة، فيتــم بعــد موافقــة الســلطات المختصــة فــي الجهــة المنقــول منهــا والجهــة المنقــول اليهــا)1).

ــل  ــرار نق ــر ق ــة، أعتب ــلطة المختص ــر الس ــن غي ــام م ــف الع ــل الموظ ــرار نق ــدر ق ــإذا ص ف
ــون. ــص القان ــة ن ــلً لمخالف ــام باط ــف الع الموظ

وهــذا مــا أكدتــه أيضــا محكمــة القضــاء الإداري المصريــة فــي حكمهــا أن " نقــل العامــل مــن 
ــة شــؤون العامليــن،  ــى لجن وظيفــة لأخــرى مــن ذات الدرجــة فــي المجموعــة، دون العــرض عل

يصيــب القــرار بعيــب مخالفــة القانــون )2)".

المطلب الثاني: الآثار المترتبة على صدور قرار نقل الموظف العام 

   ينبغــي مــن الناحيــة القانونيــة أن يصــدر قــرار النقــل مــن المرجــع المختــص، وبعــد إصــدار 
ــك، نســتخلصها مــن المــواد 24 و25  ــى ذل ــار عل ــب عــدة آث ــد تترت ــام ق ــل الموظــف الع ــرار نق ق
و32 / 4 و32 / 5 مــن المرســوم بقانــون اتحــادي رقــم 11 لســنة 2008 بشــأن المــوارد البشــرية 
فــي الحكومــة الإتحاديــة ولئحتــه التنفيذيــة رقــم 13 لســنة 2010 والقــرارات الوزاريــة الصــادرة 

اســتنادا لهــذا المرســوم بقانــون: 

ــة . 1 ــول إليهــا الموظــف كاف ــة المنق ــة أو الجهــة المحلي ــوزارة أو الجهــة التحادي تتحمــل ال
التكاليــف والرســوم التــي قــد تترتــب علــى النقــل، بمــا فــي ذلــك أيــة فروقــات فــي أقســاط 
الشــتراك فــي برنامــج التقاعــد المعمــول بــه لــدى الهيئــة العامــة للمعاشــات والتأمينــات 

الجتماعيــة.

ــات . 2 ــن الهيئ ــى أي م ــف إل ــل الموظ ــن نق ــة بالتعيي ــلطة المختص ــن الس ــرار م ــوز بق يج
والمؤسســات التابعــة للحكومــة الإتحاديــة أو إلــى الجهــات أو الهيئــات الحكوميــة بإحــدى 
إمــارات الدولــة، شــريطة عــدم نقصــان راتبــه الإجمالــي مــا لــم يوافــق الموظــف علــى 

ذلــك كتابــة. 

يحتفــظ الموظــف المنقــول بمســتحقاته وأرصــدة إجازاتــه الســنوية المســتحقة لــه مــن جهــة . 3
عملــه التــي انتقــل إليهــا. 

كنعان، نواف، الخدمة المدنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، مرجع سابق، ص: 80.  (1(

)2) عبد الغفور، خذيري، النظام القانوني لنقل الموظف العام في التشريع الجزائري، مرجع سابق، ص: 34.  (2(
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الفصل الثاني: نقل الموظف العام بين تنظيم العمل الوظيفي والجزاء التأديبي 

تمهيد وتقسيم:

ــام لدواعــي المصلحــة  ــل كإجــراء إداري للموظــف الع ــن التشــريعات النق ــد م أجــازت العدي
العامــة وأقــرت النقــل التأديبــي كجــزاء يوقــع علــى الموظــف الــذي يرتكــب خطــأ مهنيــاً، ومــن هــذه 
التشــريعات نذكــر علــى ســبيل المثــال القانــون الفرنســي، إذ نصــت صراحــة علــى النقــل كإجــراء 
إداري والنقــل كعقوبــة تأديبيــة، إل أن النظــام القانونــي الــذي يحكــم كلتــا الحالتيــن مختلــف، فإذا كان 
إجــراء النقــل التلقائــي وإجــراء النقــل التأديبــي يؤديــان إلــى النتيجــة نفســها ويرتبــان آثــارا قانونيــة 
متشــابهة فــإن الهــدف منهمــا مختلــف، فالنقــل كعقوبــة تأديبيــة يســتهدف عقــاب الموظــف المخالــف، 

فــي حيــن أن النقــل كإجــراء إداري يســتهدف حســن ســير العمــل الإداري.

ــع الموظــف  ــة ويتمت ــط معين ــدة بضواب ــة مقي ــة تأديبي ــل كعقوب ــي النق كمــا أن ســلطة الإدارة ف
فــي مواجهتهــا بضمانــات كثيــرة وفعالــة كحــق الدفــاع، والتحقيــق وغيرهــا؛ فــل يجــوز إيقــاع هــذه 
العقوبــة إل بعــد التأكــد مــن ثبــوت المخالفــة بحــق الموظــف وتســتدعي توقيــع مثــل هــذا الجــزاء، 
ولــلإدارة ســلطة تقديريــة واســعة فــي اتخــاذ إجــراء النقــل كإجــراء إداري، فالمشــرع عــادة ل يضــع 
ــي باســتثناء مــا  ــل التلقائ ــة النق ضوابــط وشــروطا وإجــراءات محــددة لســتعمال الإدارة لصلحي

يتعلــق بقيــد النقــل إلــى وظيفــة شــاغرة ومــن الدرجــة الوظيفيــة نفســها )1).

ــل الموظــف العــام كجــزاء  ــى نق ــم ينــص صراحــة عل ــي ل ــى أن المشــرع الإمارات ونشــير إل
تأديبــي وإنمــا أدرجــه كإجــراء إداري تنظيمــي فقــط، فــي المــواد (23)، (24)، (25)، إل انــه أن 
بعــض الدارات تقــوم بعــدد مــن التجــاوزات فــي نقــل الموظــف العــام، حيــث ينطــوي علــى عقوبــة 

مقنعــة لــه.

وعليه ستتناول الباحثة في هذا الفصل المباحث الآتية:

المبحث الأول: معايير التفرقة بين النقل كإجراء تنظيمي داخلي والنقل كجزاء تأديبي

المبحث الثاني: ضمانات مشروعية قرار نقل الموظف العام

المبحث الثالث: دعوى إلغاء قرار نقل الموظف العام

صديقي، نبيلة، نقل الموظف العام بين العقوبة التأديبية المقنعة والجراء التنظيمي الداخلي، مرجع سابق، ص:   (1(
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المبحــث الاول: معاييــر التفرقــة بيــن النقــل كإجــراء إداري تنظيمــي والنقــل كجــزاء 
ديبي تأ

إن التفرقــة بيــن التدابيــر الداخليــة والجــزاءات التأديبيــة هــي مســألة صعبــة ومعقــدة، فالكشــف 
ــك لأن  ــهولة، ذل ــذه الس ــس به ــل الموظــف لي ــراء نق ــن إج ــة الإدارة م ــي لجه ــن القصــد الحقيق ع
القضــاء يعتمــد علــى عــدة معاييــر بقصــد الوصــول إلــى نيــة الإدارة كونهــا تتصــل اتصــالً وثيقــاً 
ــى  ــة عل ــال المحافظ ــي مج ــا ف ــتعمال حقه ــي اس ــف الإدارة ف ــن تعس ــام م ــف الع ــة الموظ بحماي

المصلحة العامة. 

ــر  ــة معايي ــى ثلث ــتاذ DE CORAIL عل ــه الفرنســي خاصــة الأس ــتقر الفق ــا اس ــي فرنس فف
رئيســية اعتمدهــا القضــاء الفرنســي فــي التفرقــة بيــن النقــل كإجــراء إداري تنظيمــي أو النقــل )1) 

ــى النحــو التــي: كجــزاء ســتتناولها الباحثــة عل

المطلب الأول: معيار البحث عن نية الإدارة

المطلب الثاني: معيار جسامة الأثر المترتب عن الإجراء

المطلب الثالث: معيار تحليل أسباب الإجراء

المطلب الاول: معيار البحث عن نية الإدارة

بموجــب هــذا المعيــار يحــاول القضــاء تحديــد قصــد الإدارة مــن اتخاذهــا لقــرار النقــل، ومــا إذا 
كانــت تهــدف إلــى عقــاب الموظــف أم مجــرد اســتعمال ســلطتها فــي تنظيــم المرفــق العــام، وغالبــا 
فــالإدارة ل تكشــف عــن قصدهــا مــن اتخــاذ قــرار نقــل الموظــف، إل أن القضــاء الفرنســي يســتعين 

ببعــض العتبــارات لتحديــد قصــد الإدارة نلخصهــا فــي النقــاط التيــة )2):

النصوص . 1 تطبيق  مدى  وإلى  القضية  في  الملموسة  والمعطيات  الظروف  إلى  الرجوع 
القانونية، التي تسمح للإدارة اتخاذ قرارها، فإذا اتضح أن المشرع قد أعفى الإدارة من 
اتباع الإجراءات التأديبية، فإنه بدون شك يريد من وراء ذلك العتراف للإدارة بحقها في 
استعمال التدابير الداخلية لضمان حسن سير المرفق العام، أما في حالة سكوت المشرع 
فإن هذا السكوت يفسر كذلك لصالح الإدارة لأن القرار المتخذ من قبلها وفي هذه الحالة 

(1) J.-L.de CORAIL, La distinction entre mesure disciplinaire et mesure hiérarchique 
dans le droit de la fonction publique, AJDA, 1967, pp. 3 - 27،مشار اليه في هامش: صديقي ، 
نبيلة، نقل الموظف العام بين العقوبة التأديبية المقنعة والإجراء التنظيمي الداخلي، مرجع سابق، ص: 66.

صديقي، نبيلة، نقل الموظف العام بين العقوبة التأديبية المقنعة والإجراء التنظيمي الداخلي، مرجع سابق، ص:   (2(
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يعد من قبيل التدابير الداخلية.

شــكلية تســبيب القــرار فــإذا فــرض المشــرع علــى الإدارة تســبيب قرارهــا بالنقــل، فإنــه . 2
يجعــل مــن هــذا القــرار قــراراً تأديبيــاً.

 اســتخلص الصفــة التأديبيــة لقــرار النقــل مــن الوثائــق المتبادلــة بيــن الإدارة والموظــف . 3
والمشــاكل القائمــة بينهمــا التــي ســبقت صــدور قــرار النقــل ممــا يســتفاد منــه نيــة الإدارة 

المبيتــة فــي إنــزال العقــاب.

أمــا فــي مصــر ربطــت المحكمــة الإداريــة العليــا بيــن نيــة الإدارة فــي العقــاب وإتيــان الموظف 
ــة  ــرار الإداري بمثاب ــد الق ــي يع ــا:" لك ــه بقوله ــات وظيفت ــلل بواجب ــى إخ ــوي عل ــرف ينط لتص
ــة وإل كان  ــة المعين ــات التأديبي ــن العقوب ــة م ــاً عقوب ــون متضمن ــع، أن يك ــي المقن ــزاء التأديب الج
الجــزاء صريحًــا، وإنمــا يكفــي أن تتبيــن المحكمــة مــن ظــروف الأحوال وملبســاتها أن نيــة الإدارة 
اتجهــت إلــى عقــاب العامــل فــإذا صــدر القــرار بســبب تصــرف معيــن ينطــوي علــى إخــلل العامــل 
ــون  ــرار المطع ــدم وكان الق ــا تق ــك م ــإذا كان ذل ــاً، ف ــراراً تأديبي ــرار ق ــه كان الق ــات وظيفت بواجب
فيــه قــد أفصــح عــن ســبب إصــداره، وهــو تأخيــر المدعــي فــي تجهيــز الحســابات الختاميــة، فــإن 
القــرار المطعــون فيــه يكــون قــراراً تأديبيــاً صــدر مخالفــاً للقانــون، إذ إنــه فضــلً عــن ذلــك أنــه 
قــد صــدر دون اتبــاع الإجــراءات والأوضــاع المقــررة للتأديــب فإنــه أوقــع عقوبــة لــم تــرد ضمــن 

العقوبــات التأديبيــة التــي عددهــا القانــون حصــراً")1).

وفــي هــذا تقــول المحكمــة الإداريــة العليــا بعــد أن أوضحــت نيــة الإدارة بأنهــا:" إذا اتجهــت 
إلــى عقــاب الموظــف بغيــر الإجــراءات والأوضــاع المقــررة لذلــك فيكــون قرارهــا عندئــذ مشــوباً 
بعيــب إســاءة اســتعمال الســلطة، ومخالفــاً للقانــون، أمــا إذا تبيــن أنهــا لــم تنحــرف بســلطتها لتحقيــق 
مثــل هــذا الغــرض الخفــي، وإنمــا اســتعملتها فــي تحقيــق المصلحــة العامــة التــي أعــد لهــا القــرار، 

كان ســليماً ومطابقــاً للقانــون")2). 

المطلب الثاني: معيار جسامة الأثر المترتب على الإجراء

ــه الإدارة،  ــذي اتخذت ــرار ال ــا الق ــي خلفه ــج الت ــن النتائ ــث ع ــى البح ــار عل ــذا المعي ــوم ه يق
فبموجبــه ينظــر القضــاء إلــى مــدى جســامة الآثــار الناجمــة عــن إجــراء النقــل ومقــدار الضــرر 
الــذي لحــق بالموظــف المنقــول، فالثابــت فــي مجلــس الدولــة الفرنســي يشــترط أن يكــون الضــرر 

ادارية عليا في القضية رقم 1141 لسنة 2 ق، جلسة 23 / 6 / 1956م، محمود، محمد فاروق، الجزاء التأديبي   (1(

الرياض، 1435 -  2004م،  العدد (60)،  المجلد (30)  للدراسات المنية والتدريب،  العربية  المجلة  المقنع، 
ص:69.

محمود، محمد فاروق، الجزاء التأديبي المقنع، مرجع سابق، ص:61.  (2(
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علــى قــدر معيــن مــن الخطــورة والجســامة كــي تســبغ الصفــة التأديبيــة علــى قــرار النقــل، فــإذا 
كان الغــرض مــن النقــل التلقائــي إبعــاد الموظــف عــن مســكنه العائلــي وفقــد بعــض المزايــا الماديــة 
كخفــض المرتــب أو نقلــه إلــى وظيفــة أدنــى فــي الســلم الإداري، اعتبــر القضــاء هــذا النقــل بمثابــة 
جــزاء تأديبــي، أمــا التغييــرات الطفيفــة فــي المزايــا الماديــة التــي مــن شــأنها أن تحــدث نتيجــة لقرار 

النقــل التلقائــي فــل يأخذهــا القاضــي بعيــن العتبــار)1).

 وتطبيقــاً لذلــك فقــد قضــى مجلــس الدولــة الفرنســي فــي قــراره الصــادر بتاريــخ 10 فبرايــر 
ــه إذا أدى  ــة تلحق ــة التأديبي ــق، إل أن الصف ــم لمصلحــة المرف ــو ت ــل ول ــأن: " إجــراء النق 1978 ب
ــه  ــي صفت ــر ف ــى تغيي ــاً، أو أدى إل ــاً حقيقي ــف خفض ــة بالموظ ــؤوليات المناط ــض المس ــى خف إل

ــة")2). الوظيفي

 وعلــى العكــس مــن ذلــك قــرر فــي قــراره الصــادر بتاريــخ 7 مايــو 1980 بــأن: "الإجــراء 
ــن  ــع الختصاصــات بي ــادة توزي ــتلزم إع ــا يس ــه، مم ــق وتحديث ــم المرف ــادة تنظي ــذي يقصــد إع ال
المديريــن ل يعتبــر كعقوبــة تأديبيــة مقنعــة تســتتر بــه وراء الإجــراء التنظيمــي الداخلــي، طالمــا أن 
المســؤوليات المناطــة بأحــد المــدراء ممــن شــملهم الإجــراء، تقتــرب مــن تلــك التــي كان يمارســها 

قبــل صــدور القــرار" )3).

إذ مــن المبــادئ المهمــة فــي موضــوع القــرارات التأديبيــة ضــرورة التناســب بيــن العقوبــة مــع 
المخالفــة التــي ارتكبهــا الموظــف، وترجــع صعوبــة هــذه المســألة إلــى عــدم وجــود قيــود صريحــة 
تلــزم الإدارة بتوقيــع عقوبــة معينــة علــى مخالفــة معينــة، والســبب فــي ذلــك أن المخالفــات التأديبيــة 
غيــر محــددة، وبالآتــي فالمشــرع يجــد صعوبــة فــي تحديــد عقوبــة مســبقاً لجريمــة غيــر محــددة )4).

ــل  ــع مح ــبب م ــذا الس ــق ه ــدى تواف ــبب وم ــة الس ــر اهمي ــه:" تقدي ــب بأن ــود بالتناس والمقص
القــرار الإداري"، فالتناســب لــه عنصــران (الســبب والمحــل) وهــو أحــد عناصــر ملءمــة القــرار 

صديقي، نبيلة، نقل الموظف العام بين العقوبة التأديبية المقنعة والإجراء التنظيمي الداخلي، مرجع سابق، ص:   (1(
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(2)  C.E., 10 février 1978, Ministre du travail c/Dame Barba, R.D.P, n° 1, 1979, p.286، 
 مشار اليه في هامش: صديقي، نبيلة، نقل الموظف العام بين العقوبة التأديبية المقنعة والجراء التنظيمي الداخلي،

مرجع سابق، ص:68.

(3) C.E., 7Mai 1980, Centre hospitalier de p.c /Mlle D.H, n°25, 1980, p.347مشار اليه في ، 
 هامش: صديقي، نبيلة، نقل الموظف العام بين العقوبة التأديبية المقنعة والجراء التنظيمي الداخلي، مرجع سابق،

ص: 68.

الفحلي، راشد محمد، النظام القانوني للجزاء التأديبي وضماناته في دولة الإمارات العربية، دراسة مقارنة، دار   (4(

النهضة العربية، القاهرة، 2014، ص:99.
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ــرار الإداري )1). ــي الق ــة ف ــره البعــض أهــم عنصــر الملءم ــل اعتب الإداري، ب

المطلب الثالث: معيار تحليل أسباب الإجراء

يتمثــل هــذا المعيــار فــي البحــث عــن الأســباب التــي دفعــت الإدارة إلــى اتخــاذ الإجــراء وذلــك 
لمعرفــة مــا إذا كانــت الجهــة الإداريــة تبتغــي المحافظــة علــى المصلحــة العامــة للمرفــق أو تأديــب 

الموظــف العــام.

فــإذا كانــت الأســباب واقعيــة أو قانونيــة مــن طبيعــة تأديبيــة ثبتــت الصفــة التأديبيــة للإجــراء 
المتخــذ، كأن يســبق اتخــاذ إجــراء النقــل ارتــكاب الموظــف العــام لذنــب إداري؛ واحيانــاً قــد تفصــح 
الإدارة عــن الأســباب التــي دفعتهــا لتخــاذ القــرار، كأن تعلــل قــرار النقــل كإجــراء إداري بســلوك 

الموظف.

ــل  ــبب النق ــا إذا كان س ــي؛ أم ــرار تأديب ــاذ ق ــى اتخ ــي إل ــا ترم ــة أنه ــذه الحال ــي ه ــح ف فيتض
يقتضيهــا العمــل فــي المرفــق فــإن قــرار النقــل التلقائــي ل يعــدو أن يكــون مجــرد إجــراء تنظيمــي 

ــو تــم النقــل فــي غيــر مصلحــة الموظــف. ول

 وقــد تكــون الأســباب التــي دفعــت الإدارة إلــى اتخــاذ قــرار النقــل متنوعــة أي أن تعبــر عــن 
نيــة الإدارة فــي المحافظــة علــى الصالــح العــام وتأديــب الموظــف العــام فــي آن واحــد فــي هــذه 

الحالــة يكــون القــرار تأديبيــاً )2).

أمــا عــن موقــف القضــاء الإداري المصــري فالثابــت عنــه أنــه يجمــع بيــن المعاييــر الثلثــة 
ــك مــن خــلل  ــي فــي مجــال نقــل الموظفيــن وذل ــة والإجــراء الداخل ــة التأديبي ــز بيــن العقوب للتميي
ــل  ــن والظــروف الملبســة لتخــاذ إجــراء النق ــى بعــض القرائ ــه عل ــار موضوعــي يعتمــد في معي
للكشــف عــن نيــة الإدارة الحقيقيــة والهــدف الــذي تبتغــي تحقيقــه، إذ يصعــب فــي كثيــر مــن الأحيان 
ــراء  ــة بالإج ــات المحيط ــث الملبس ــلإدارة دون بح ــي ل ــد الحقيق ــن القص ــاء ع ــف القض أن يكش

المتخــذ وتحليــل الأســباب التــي اســتند إليهــا.

ول شــك أن هــذا التجــاه يوفــر ضمانــاً أكبــر للموظفيــن عــن طريــق فحــص القــرارات 
ــي التصــدي لهــا وإلغائهــا )3). ــة مقنعــة وبالآت ــي جــزاءات تأديبي ــي تخف الصــادرة عــن الإدارة الت

سابق،  مرجع  العربية،  الإمارات  دولة  في  وضماناته  التأديبي  للجزاء  القانوني  النظام  محمد،  راشد  الفحلي،   (1(

ص:100.

صديقي، نبيلة، نقل الموظف العام بين العقوبة التأديبية المقنعة والإجراء التنظيمي الداخلي، مرجع سابق، ص:   (2(
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وتــرى الباحثــة أن القضــاء الإماراتــي حــذا حــذو القضــاء المصــري بأنــه جمــع بيــن المعاييــر 
الثلثــة للتمييــز بيــن العقوبــة التأديبيــة والإجــراء الداخلــي فــي مجــال نقــل الموظفيــن وذلــك عــن 

طريــق الكشــف عــن الظــروف وتحليــل الســباب التــي أدت إلــى اتخــاذ مثــل هــذا القــرار.

كمــا أكــدت المحكمــة التحاديــة العليــا علــى هــذا الموضــوع بقولهــا :"وحيــث أنــه كان 
ــة  ــن الجه ــي م ــزه القانون ــتصحب مرك ــول يس ــة أن الموظــف المنق ــة المبدئي ــن الناحي ــاً م صحيح
المنقــول منهــا إلــى الجهــة المنقــول إليهــا وتعتبــر خدمتــه متصلــة ويتقاضــى مكافــأة نهايــة خدمتــه 
علــى أســاس آخــر راتــب تقاضــاه، إل انــه بخصــوص النــزاع المطــروح فــإن عمليــة النقــل لــم تتــم 
بشــكل مجــرد، حتــى يمكــن القــول باســتصحاب الموظــف لكامــل مركــزه القانونــي الســابق، وإنمــا 
ــارة  ــذي لإم ــس التنفي ــوزراء والمجل ــس ال ــط تشــريعية صــادرة عــن مجل ــة بضواب جــاءت مقرون
ابوظبــي، حــددت آليــة النقــل ومســؤولية الجهــات المنقــول منهــا أو إليهــا بخصــوص أداء مكافــأة 
نهايــة الخدمــة المســتحقة للموظــف المنقــول وتحديــد كيفيــة احتســابها، والحكــم المطعــون فيــه إذ 
لــم يلتــزم فــي حســاب مكافــأة نهايــة الخدمــة بالضوابــط المقــررة بمقتضــى القــرارات المشــار إليهــا 
أعــله يكــون قــد خالــف صحيــح القانــون، لذلــك ودونمــا حاجــة لمناقشــة باقــي الأســباب المثــارة فــي 

الطعــن يكــون الحكــم المطعــون فيــه لغيــاً مســتوجباً للنقــض")1).

المبحث الثاني: ضمانات مشروعية قرار نقل الموظف العام

تعتبــر ضمانــات مشــروعية القــرار الإداري مــن أقــوى أنــواع الضمانــات المشــروعة 
للموظــف العــام، حيــث تترتــب عليهــا حمايــة وحريــات الإنســان بصفــة عامــة، وحمايــة الموظفيــن 
العامليــن فــي مواجهــة ســلطة التأديــب بصفــة خاصــة نظــراً للخصائــص والمميــزات التــي تتســم 

ــة. بهــذه الرقاب

وتأسيســاً علــى مــا تقــدم فقــد يخــل الموظــف العــام بواجباتــه الوظيفيــة ممــا يعرضــه للمســاءلة 
التأديبيــة وتوقيــع الجــزاء التأديبــي.

 وتعــد مراحــل التأديــب ومــا يصاحبهــا مــن إجــراءات فــي غايــة الأهميــة لمــا يترتــب عليهــا 
ــك المراحــل،  ــق طــوال تل ــى فــي وضــع نفســي قل ــث يبق ــرة تجــاه الموظــف، حي ــج خطي مــن نتائ
ــه الشــخصية، حيــث أن  ــان المســاس بحقوق ــة فــي معظــم الحي ــد تســتلزم الإجــراءات التأديبي إذ ق
اســتدعاء الموظــف للتحقيــق معــه ومواجهتــه بمــا وجــه إليــه مــن مخالفــات قــد يؤثــر علــى ســمعته 

فــي العمــل.

.70 - 69

اتحادية عليا في الطعن رقم 69 لسنة 2012 س 6 ق، جلسة 25 / 6 / 2012 اداري – هيئة عامة.  (1(
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 لــذا يجــب علــى الإدارة إحاطــة الموظــف بكافــة الإجــراءات التأديبيــة التــي يمكــن أن تتخــذ 
ضــده، حيــث تجــد أثرهــا علــى الموظــف وعلــى بقيــة الموظفيــن بــأن القانــون يكفــل حقوقهــم حتــى 

وإن ِأخطــأوا.

وعليــه فقــد كان واجبــاً علــى الإدارة اتبــاع الإجــراءات والضمانــات قانونــاً فــي حــال تأديــب 
الموظــف باعتبارهــا تشــكل ضمانــات مقــررة لمصلحــة الموظــف الخاضــع للتأديــب )1).

فالضمانــات التأديبيــة المتوفــرة للموظــف العــام هــي أن يتــم تمكينــه مــن حقــه فــي الدفــاع عــن 
نفســه أو عــن طريــق نائبــه؛ وكذلــك حقــه فــي الطــلع علــى الملفــات، ومواجهــة جهــة الإدارة لــه 
بالمخالفــة المنســوبة؛ وكذلــك حقــه فــي أن يتــم التحقيــق الإداري معــه بــكل حيــادة، إضافــة   إلــى 

تســبيب القــرار الإداري لمــا لــه مــن أهميــة للموظــف العــام.

ــل  ــم يقب ــة الصــادر ضــده؛ وإذا ل ــرارات الإداري ــم مــن الق ــي التظل  وأيضــاً حــق الموظــف ف
الموظــف القــرار الصــادر مــن اللجــان المختصــة فــي التظلــم الإداري كان لــه الحــق فــي الطعــن 

أمــام القضــاء )2).

وفــي محــل دراســتنا هــذا وهــو نقــل الموظــف العــام، فقــد يســبق توقيــع عقوبــة النقــل بعــض 
ــه  ــق مع ــم التحقي ــة وت ــف مخالف ــب الموظ ــي أن يرتك ــل وه ــة النق ــبق حادث ــي تس ــراءات الت الإج
ــق المصلحــة  ــى آخــر بحجــة تحقي ــه مــن مــكان إل ــوم الإدارة بنقل ــه تق ــد النتهــاء من بشــأنها، وعن
العامــة، إل أنــه فــي حقيقــة المــر ينطــوي ذلــك علــى عقوبــة مقنعــة، وعليــه ســتتناول الباحثــة فــي 
هــذا المبحــث الضمانــات التأديبيــة للموظــف الســابقة والملزمــة واللحقــة لقــرار نقــل الموظــف 

وذلــك مــن خــلل المطالــب التيــة:

المطلب الأول: الضمانات التأديبية السابقة على صدور قرار النقل

المطلب الثاني: الضمانات التأديبية الملزمة لتوقيع الجزاء التأديبي

المطلب الثالث: الضمانات التأديبية بعد صدور قرار النقل

إسماعيل، أحمد السيد محمد، اجراءاءت التأديب الداري للموظف العام في ظل قوانين الموارد البشرية التحادية   (1(

والمحلية (دراسة مقارنة)، اكاديمية شرطة دبي، سلسلة الرسائل العلمية، 1435هـ - 2014، ص: 9.

الكعبي، محمد سلطان، الضمانات التأديبية للموظف العام (دراسة مقارنة)، رسالة ماجستير، جامعة الإمارات   (2(

https://scholarworks.uaeu.ac.ae/public_law_theses ،2 :ابريل 2018، ص
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المطلب الاول: الضمانات التأديبية السابقة على صدور قرار النقل

تتعــدد الضمانــات التأديبيــة الســابقة علــى توقيــع الجــزاء التأديبــي؛ فالموظــف إذا مــا نســب إليــه 
ارتــكاب مخالفــة تأديبيــة )1) فثمــة إجــراءات الواجــب اتباعهــا واللتــزام بهــا قبــل تبرئتــه أو توقيــع 

الجــزاء عليــه؛ فهــي لصالــح الموظــف الهــدف منهــا الوصــول إلــى الحقيقــة.

 إذ تعــرف الضمانــات التأديبيــة بأنهــا "الحقــوق الممنوحــة للموظــف العــام مــن خــلل القوانيــن 
فــي مراحــل إيقــاع العقوبــة")2).

 ويعرفهــا الفقيــه الإنجليــزي (Beach) بـــ "عدالــة الإجــراءات"؛ والمقصــود بهــا "أن الإدارة 
يجــب أن تواجــه الموظــف أو العامــل بمــا هــو منســوب إليــه كتابــة وأن تكــون الأســباب مفصلــه، 
ــع عــن  ــة ليداف ــه الفرصــة كامل ــاح ل ــع جــزاء إل بعــد اســتجواب الموظــف، ويجــب أن تت ول يوق

تصرفاتــه ويدحــض مــا هــو منســوب إليــه")3).

وفــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة تكفــل المشــرع الإماراتــي فــي المرســوم بقانــون بشــأن 
اللئحــة التنفيذيــة لقانــون المــوارد البشــرية فــي الحكومــة التحاديــة  رقــم (1) لســنة 2018 بتوفيــر 
ــزاء،  ــع الج ــى توقي ــابقة عل ــة الس ــي المرحل ــف ف ــكل موظ ــة ل ــات التأديبي ــن الضمان ــة م مجموع
هــذه الضمانــات تحفــظ حقــوق الموظــف عنــد إجــراء التحقيــق معــه، إذ تتيــح للموظــف التحــادي 
مختلــف الضمانــات فــي ســبيل الدفــاع عــن نفســه، وتفنيــد جميــع الحجــج الموجهــة ضــده، وعنــد 
قيــام الســلطة التأديبيــة بتوقيــع الجــزاء التأديبــي عليــه، ل بــد مــن ذكــر المبــررات القانونيــة التــي 
اســتندت إليهــا وأســفرت عنهــا إجــراءات التأديــب، والتــي علــى أساســها أصــدرت قراراهــا بتوقيــع 

الجــزاء التأديبــي، وهــذا مــا ســتتناوله الباحثــة بالتفصيــل فــي الفــروع التيــة:

الفرع الول: حق المواجهة

الفرع الثاني: حق الدفاع

المخالفة التأديبية: "بأنها إخلل الموظف بواجبات وظيفته مما يمنح السلطة التأديبية المختصة في جهة عمله   (1(

الحق بمجازاته في حدود الجزاءات المقررة قانونياً"، وتأسيساً على ذلك فإن المخالفة التأديبية تعني الخروج على 
القوانين والأنظمة واللوائح المعمول بها في جهة العمل والتي يتعين على كل موظف أن يلتزم بها وفق الأصول 
المقررة في هذا الشأن، فإن خرج عليها يعتبر مرتكبا لمخالفة تأديبية، الدليل السترشادي لسياسات وإجراءات 

الموارد البشرية في الحكومة التحادية، الطبعة الأولى، سبتمبر، 2014، ص:125.

الكعبي، محمد سلطان، الضمانات التأديبية للموظف العام (دراسة مقارنة)، مرجع سابق، ص:2.  (2(

الكعبي، محمد سلطان، الضمانات التأديبية للموظف العام (دراسة مقارنة)، مرجع سابق، ص: 2.  (3(
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الفرع الأول: حـق المواجهة 

ــاً  ــه وجه ــوبة الي ــات المنس ــة بالتهام ــن الحاط ــف م ــن الموظ ــة: تمكي ــود بالمواجه والمقص
لوجــه، حتــى يكــون علــى درايــة بظروفهــا، واطلعــه علــى ملفــه الشــخصي حتــى يســتطيع اعــداد 

دفاعــه، وابعــاد التهمــة عنــه وتبرئتــه منهــا )1).

فــإذا أقــر الموظــف بمــا هــو منســوب إليــه فعــلً، فيجــب علــى المحقــق اســتجوابه تفصيــلً، أمــا 
إذا نفــى الموظــف المخالــف مــا هــو منســوب إليــه، فعلــى المحقــق مواجهتــه بأدلــة الإثبــات والتحقــق 
مــن دفاعــه والأدلــة التــي قدمهــا والشــهود، وتجــدر الشــارة أنــه يجــب أل يتــم تعريــض الموظــف 
المخالــف لأي إكــراه أو ضغــط أثنــاء اســتجوابه، وأل تتدخــل جهــة التحقيــق فــي اجابــات الموظــف 

المحــال إلــى التحقيــق )2).

ــا:  ــا للمقصــود بالمواجهــة بقوله ــي تناوله ــا ف ــة العلي ــه المحكمــة الإداري ــا أكــدت علي وهــذا م
ــف  ــاً بمختل ــه علم ــه واحاطت ــندة إلي ــم المس ــة الته ــى حقيق ــف عل ــاف الموظ ــة ايق ــي المواجه "تعن
الدلــة التــي تشــير إلــى ارتكابــه المخالفــة حتــى يســتطيع الإدلء بأوجــه دفاعــه، ول يغنــي عنهــا 
مجــرد القــول بــأن المخالفــة ثابتــة ثبوتــاً ماديــاً ل شــبهة فيــه، ذلــك أن الحكــم علــى ثبــوت المخالفــة 
وانتفائهــا مــرده إلــى مــا يســفر عنــه التحقيــق الــذي يعتبــر توجيــه التهمــة وســؤال المخالــف عنهــا، 

وتحقيــق دفاعــه بشــأنها، أحــد عناصــره الجوهريــة")3).

وتقتضي المواجهة – كضمانة تأديبية سابقة على توقيع الجزاء التأديبي ما يلي )4):

أن يحضــر الموظــف المتهــم إجــراء التحقيــق بنفســه، وأن يحــاط علمــاً بالتهــم المنســوب . 1
إليــه ارتكابهــا، وبجميــع الأدلــة التــي نســبت إليــه، مــع اعطــاءه الحــق مــن الدفــاع عــن 
نفســه، وإتاحــة الفرصــة لــه لمناقشــة شــهود الإثبــات وســماع شــهود النفــي، وهــذا 
ــم  ــه: " 2.يت ــى أن ــرية عل ــوارد البش ــة للم ــة التنفيذي ــن اللئح ــادة (97) م ــت الم ــا نص م
اســتدعاء الموظــف المحــال إلــى اللجنــة للتحقيــق معــه وفــق إجــراءات المــوارد البشــرية 
فــي الحكومــة التحاديــة وأنظمتهــا الإلكترونيــة أو الرقميــة المعتمــدة، علــى أن يتضمــن 

كنعان، نواف، النظام التأديبي في الوظيفة العامة، النظام التأديبي في الوظيفة العامة، مكتبة الجامعة، الشارقة،   (1(

واثراء للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 2008، ص: 233.

الراشدي، سلطان عبيد سالم، تأديب الموظف العام في النظام القانوني في دولة الإمارات العربية المتحدة، رسالة   (2(

ماجستير، جامعة الإمارات، يناير 2019، بحث منشور، ص: 100.

ادارية عليا في الطعنين رقم 1124 بتاريخ 25 / 1 / 1992، الموسوعة الدارية الحديثة، جزء 29، ص: 474،   (3(

مشار اليه في هامش كنعان، نواف، النظام التأديبي في الوظيفة العامة، مرجع سابق، ص: 233.

كنعان نواف، النظام التأديبي في الوظيفة العامة، مرجع سابق، ص: 233 - 234.  (4(
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الإخطــار مــا هــو منســوب إليــه ومــكان وتاريــخ الجلســة، وذلــك قبــل الموعــد المحــدد لهــا 
بثلثــة أيــام علــى الأقــل، ويتــم الإخطــار بالبريــد العــادي أو الفاكــس أو البريــد الإلكتروني 

أو بــأي مــن الوســائل المتاحــة")1).

وتأكيداً على ذلك فقد قضت المحكمة التحادية العليا على: " أن مبدأ المُواجهة بين الخصوم من 
المبادئ الأساسية في إجراءات التقاضي سواءً أمام القضاء أو أمام الخبرة ومُؤدى ذلك أنه إذا باشر 
الخبير المأمورية دون حضور الخصم وتوقيعه على محاضر الجلسات فإن التقرير يشوبه البطلن 

وإذا اعتد الحكم بذلك التقرير وحده يكون باطلً أيضا")2).

ــئلة . 2 ــس بأس ــرة ولي ــة ومباش ــئلة صريح ــى أس ــام عل ــف بالته ــة الموظ ــون مواجه أن تك
عامــة ل تحمــل معنــى التهــام أو توحــي لــه بأنــه غيــر متهــم، وبطريقــة تمكنــه مــن إبــداء 

دفاعــه والــرد علــى مــا يوجــه إليــه مــن اتهــام.

أن يواجــه الموظــف المتهــم باتهــام محــدد، ســواء مــن حيــث نــوع المخالفــة، والوصــف . 3
الدقيــق لهــا، وأن تحــدد أبعــاد المخالفــة مــن حيــث المــكان والزمــان والأشــخاص وســائر 
العناصــر الأخــرى المحــددة لــذات المخالفــة وأن يواجــه بــه الموظــف المتهــم بالتحقيــق، إذ 
لــم يحــدد المشــرع شــكلً معينــاً للمواجهــة، ولكــن الهــدف مــن المواجهــة هــو العلــم بالتهمة 
وأدلتهــا وهــو مــا يوجــب أن تكــون التهمــة محــددة وواضحــة المعالــم ليــس بهــا غمــوض 
حتــى يتســنى للمتهــم الــرد علــى تلــك التهمــة التــي تســتند إليهــا ســلطة التحقيــق وأدلتهــا 

التــي عندهــا والدفــاع عــن نفســه ضــد تلــك الأدلــة والتهمــة المنســوبة إليــه)3).

الفرع الثاني: حق الدفاع

كفلــت التشــريعات حــق الدفــاع، إل أنهــا لــم تضــع تعريفــاً محــدداً وجامعــاً لهــذا الحــق، حيــث 
ــر أمــره ويتمكــن مــن  ــى يتدب ــة حت ــة الكافي ــح الموظــف المهل ــه "من ــاع بأن ــه حــق الدف عــرف الفق
الوقــوف علــى حقيقــة مــا نســب إليــه مــن وقائــع ليتمكــن مــن الدفــاع عــن نفســه شــفاهة أو كتابــة")4).

ولهــذا الحــق أهميــة علــى المســتوى العالمــي فقــد نــص عليــه الإعــلن العالمــي لحقوق الإنســان 
أن: "كل شــخص متهــم بــريء إلــى أن تثبــت إدانتــه قانونــاً بمحاكمــة علنيــة تضمــن لــه الضمانــات 

المادة (97) الفقرة (2) من اللئحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية في الحكومة التحادية والمعدل برقم (1)   (1(

لسنة 2018.

إبريل  الموافق 9 من  الصادر بجلسة الأربعاء  الحكم  لسنة 2013 تجاري،  الطعن رقم 580))  اتحادية عليا،    (2(

سنة2014، المكتب الفني المحكمة التحادية العليا.

الكعبي، محمد سلطان، الضمانات التأديبية للموظف العام، مرجع سابق، ص: 72.  (3(

الكعبي، محمد سلطان، الضمانات التأديبية للموظف العام، مرجع سابق، ص:62.  (4(
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الضروريــة للدفــاع عنــه")1)، كمــا نجــد هــذا الحــق بــارزاً فــي القوانيــن المحليــة لدولــة الإمــارات 
حيــث جــاء فــي الدســتور التحــادي لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة أن: "المتهــم بــريء حتــى 
تثبــت إدانــة فــي محاكمــة قانونيــة عادلــة، وللمتهــم الحــق فــي أن يــوكل كل مــن يملــك القــدرة علــى 

الدفــاع عنــه أثنــاء المحاكمــة")2).

ويعتبــر حــق الدفــاع مــن المبــادئ المقــررة فــي كل مــن التشــريع الإماراتــي والفرنســي 
والمصــري، باعتبــاره حــق اصيــل مــن حقــوق الأفــراد ومــن حــق كل فــرد ان يتمســك بــه، وحتــى 
ولــو لــم يــرد بــه نــص خــاص فــي قانــون أو لئحــة، فهــي ضمانــه هامــة وأساســية لأي متهــم، إذ 
مــن حقــه الدفــاع عــن نفســه، لــرد الظلــم الــذي نســب إليــه وعليــه ل يجــوز للســلطة المختصــة أن 
تعاقــب شــخصا إل بعــد اطلعــه علــى المخالفــات المســندة إليــه وإعــداد وســائل دفاعــه وإعطائــه 
ــإن إجــراءات التأديــب تكــون  ــاع، ف ــك، أمــا إذا أخلــت الإدارة بحــق الدف ــة مناســبة لذل ــه زمني مهل
باطلــة، ومــن ثــم يعتبــر باطــلً مــا يترتــب علــى بعــده مــن إجــراءات مــن القــرار الصــادر بالجــزاء 

بحــق الموظــف)3).

وهــذا مــا نصــت عليــه المــادة (98) مــن اللئحــة التنفيذيــة بقولهــا: "عنــد بــدء التحقيــق يتعيــن 
علــى رئيــس لجنــة المخالفــات أن يتلــو علــى الموظــف المحــال للتحقيــق جميــع الوقائــع المنســوبة 
إليــه بشــكل واضــح وإحاطتــه بالأدلــة التــي تؤيــد ارتكابــه المخالفــة حتــى يتمكــن مــن إبــداء دفاعــه، 
وتقديــم مــا لديــه مــن مســتندات تؤيــد أقوالــه، وأن يتــم إثبــات كل أقوالــه ويوقــع عليهــا، وفــي حــال 

امتناعــه يتــم إثبــات ذلــك مــن قبــل رئيــس اللجنــة")4).

ــى  ــق، عل ــن الحضــور للتحقي ــف ع ــاع الموظــف المخال ــة امتن ــي حال ــه ف ــر أن ــر بالذك وجدي
الرغــم مــن اعلنــه اعلنــاً صحيحــاً، يعــد بمثابــة تنــازل عــن اســتعمال حــق الدفــاع، ول يجــوز لــه 

التمســك بإهــدار جهــة الإدارة لحقــه فــي الدفــاع عــن نفســه. 

المطلب الثاني: الضمانات التأديبية الملازمة لتوقيع الجزاء التأديبي

أعطــى المشــرع للموظــف ضمانــات اخــرى ملزمــة لتوقيــع الجــزاء التأديبــي، وهــي حقــه 
فــي أن يتــم التحقيــق الإداري معــه بــكل حياديــة، إضافــة   إلــى تســبيب القــرار الإداري لمــا لــه مــن 

المادة (11) الفقرة (1) من الإعلن العالمي لحقوق النسان لسنة 1948.  (1(

المادة (28) من الدستور التحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة.  (2(

اسماعيل، احمد السيد محمد، إجراءات التأديب الداري للموظف العام في ظل قوانين الموارد البشرية التحادية   (3(

والمحلية- دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص:73.

المادة (98) من قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2018 بشأن اللئحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية في   (4(

الحكومة التحادية.
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أهميــة للموظــف العــام، وهــذا مــا ســتعرضه الباحثــة فــي هــذا المطلــب مــن خــلل الفــروع التيــة:

الفرع الأول: التحقيق الإداري

الفرع الثاني: تسبيب القرار الإداري

الفرع الأول: التحقيق الإداري

يعتبــر التحقيــق الإداري مــع الموظــف العــام مــن أهــم الضمانــات التأديبيــة، فهــو أولــى 
الخطــوات للكشــف عــن حقيقــة المخالفــة الموجهــة إلــى الموظــف العــام، إذ يســتطيع الموظــف مــن 
ــه مــن اتهــام؛ حيــث يســتهدف التحقيــق  ــد مــا يوجــه إلي خــلل التحقيــق أن يدافــع عــن نفســه ويفنّ
الإداري كشــف مرتكــب المخالفــة مــن فاعلهــا والوصــول إلــى الحقيقــة، فهــو أمــر حتمــي ســابق 

ــدون تحقيــق. ــذي يبطــل إذا وقــع ب ــع الجــزاء، ال ــى توقي عل

إذ تبــدأ مرحلــة التحقيــق مــن الوقــت الــذي يقــوم فيــه الموظــف العــام بارتــكاب مخالفــة تأديبيــة، 
إذ عندمــا تــرى الســلطة المختصــة أن الموظــف العــام يســتحق جــزاءاً تأديبيــاً تقــوم بإحالتــه إلــى 
التحقيــق، والمقصــود بالتحقيــق: " مجموعــة الإجــراءات التــي تســتهدف تحديــد مــدى ثبــوت 

ــد المســؤول عنهــا")1). ــة وتحدي ــة التأديبي المخالف

ــتخدمها الإدارة  ــيلة تس ــن وس ــارة ع ــاء عب ــه والقض ــي الفق ــه ف ــلم ب ــو مس ــا ه ــق كم فالتحقي
لأجــل الكشــف عــن الحقيقــة، فهــو إجــراء أولــي يمهــد لمرحلــة أخــرى، إل أنــه قــد يرتــب بعــض 
الآثــار ذات الخطــورة علــى الحيــاة الوظيفيــة للموظــف، بمــا يلــزم معــه ضــرورة توفيــر قــدر مــن 
الضمانــات الشــكلية وتحقيــق الطمئنــان للموظــف حتــى يتأهــب للدفــاع عــن نفســه، ويــدرأ مــا هــو 

موجــه إليــه مــن تهــم )2).

والأصــل فــي التحقيــق أن يكــون مكتوبــاً، وهــذا مــا تؤيــده العديــد مــن التشــريعات فــي فرنســا 
ومصــر والإمــارات، حيــث تعــد كتابــة التحقيــق شــرطاً أساســياً لصحــة التحقيــق الإداري، ويــؤدي 
خــلف ذلــك إلــى بطــلن التحقيــق الإداري مــع الموظــف، وذلــك بســبب عيــب فــي الشــكل المحــدد 
فــي التحقيــق ومــا يترتــب عليــه مــن آثــار أخــرى منهــا العبــث فــي أوراق الدعــوى وضيــاع أدلتهــا، 
ــادة  ــن الم ــرة (4) م ــي الفق ــدة ف ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــادي لدول ــصّ المشــرع التح ــث ن حي
رقــم (81) مــن القانــون التحــادي رقــم (11) لســنة 2008 بشــأن المــوارد البشــرية فــي الحكومــة 
التحاديــة المعــدل بالقانــون التحــادي رقــم 9 لســنة 2011 علــى أنــه:  "ل يجــوز أن يفــرض علــى 

الدليل السترشادي لسياسات وإجراءات الموارد البشرية في الحكومة التحادية، مرجع سابق، ص:129.  (1(

الراشدي، سلطان عبيد سالم، تأديب الموظف العام في النظام القانوني في دولة الإمارات العربية المتحدة، مرجع   (2(

سابق، ص:79.
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الموظــف أيــة جــزاءات إداريــة إل بعــد إجــراء تحقيــق خطــي معــه ")1).

ولكــن عنــد صــدور المرســوم بقانــون اتحــادي رقــم (17) لســنة 2016 فقــد نــص خاليــاً مــن 
ــل  ــق، فجع ــة التحقي ــى ضــرورة كتاب ــا يشــير إل ــد م ــون الجدي ــواد القان ــم تتضمــن م ــد ول ــذا البن ه
بذلــك التحقيــق مفتوحــاً ســواء أكان كتابــة أو شــفاهة؛ وعنــد ثبــوت المخالفــة القانونيــة لــدى الرئيــس 
ــة يقــوم  ــذي ارتكــب المخالفــة مــع وجــود الدل ــه الموظــف ال ــذي يعمــل ب المباشــر فــي المــكان ال

الرئيــس المباشــر بإحالــة أمــر الموظــف المخالــف إلــى لجنــة المخالفــات )2).

وبعــد ذلــك صــدر المرســوم بقانــون اتحــادي رقــم (17) لســنة 2016 متضمنــاً تعديــل المــادة 
)81) مــن المرســوم بالقانــون الجديــد حيــث حــذف الفقــرة التــي كانــت تشــترط أن يكــون التحقيــق 

مكتوبــاً، دون أن تتضمــن نصوصــه مــا يشــير إلــى ضــرورة أن يكــون التحقيــق مكتوبــا )3).

ــد  ــه؛ وق ــق أو عــدم كتابت ــة التحقي ــي كتاب ــار ف ــلإدارة الخي ــح ل ــه أصب ــك أن   ونســتنتج مــن ذل
يكــون للمُشــرع غــرض آخــر عندمــا ألغــى هــذه البيانــات هــو إعطــاء جهــة الإدارة الحريــة فــي 
ــي  ــوده ف ــر وج ــد يؤث ــارةً ق ــه، فت ــب موقع ــة بحس ــه أهمي ــان ل ــكل بي ــق ف ــات التحقي ــع مقوم وض

ــر )4). ــه أي تأثي ــس ل ــارةً أخــرى لي ــق وت محضــر التحقي

المادة (81) الفقرة (4) من قانون الموارد البشرية رقم (11) لسنة 2008 وتعديلته.  (1(

نصت الفقرتان الأولى والثالثة من المادة (92) من اللئحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية التحادي المذكور   (2(

سابقا، على ما يلي: “1 -  يتولى الرئيس المباشر إجراءات التحقيق المبدئي ... 3 -  يجوز أن يكون التحقيق 
المبدئي شفاهة على أن يثبت مضمونه في طلب الإحالة وإذا كان التحقيق خطيا أرفق صورة منه بكتاب الإحالة”.

يوم  الحكومية  البشرية  للموارد  التحادية  الهيئة  سياسة  لمُناقشة  التحادي  الوطني  مجلس  اجتماع  عُقد  عندما   
الأربعاء المُوافق 6 ديسمبر لسنة 2017 فقد وجهت سعادة/ عائشة راشد ليتيم عضو المجلس الوطني عدة أسئلة 
(بعد الطلع على مرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لسنة 2016 منها سبب حذف هذا البند المُتعلق بالتحقيق؟ 
وهل توجد ضمانات للموُظف في هذا الشأن إن لم يوجد بند واضح في القانون يحُدد شكل التحقيق؟ فكان رد 
معالي الدكتور/ أحمد بن عبد ౫ಋ حميد بالهول الفلسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المُتقدمة 
رئيس الهيئة التحادية للموارد البشرية الحكومية “ بأن حق المُوظف محفوظ ويوجد تحقيق خطي من قبِل ثلث 
لجان ومنها لجنة المُخالفات ولجنة التظلمات ولجنة العتراض وهي ثلث فرص للمُوظف للرد كتابيا على أي 
تظلم وأن ما تم حذفه من القانون بند التحقيق الإداري من قبِل المدير حيث كان المدير المُباشر يقوم بالتحقيق مع 
المُوظف ويرفع تقرير بشأنه ويوجد في بعض الأحيان نزاع بين المُوظف والمُدير والمُوظفون ل يقبلون هذا 
التحقيق ويفُضلون الإحالة للجان ولمُصلحة المُوظف وتعزيز العدالة تم حذف هذا البند ويوجد بند آخر مُفصل 
فيه الإجراءات الجديدة، الشامسي، احمد عبد౫ಋ، ضمانات تأديب الموظف العام على ضوء التشريع التحادي 
https://scholar-  ،10  - ص:9   ،2019 الإمارات، ماجستير،جامعة  رسالة  مقارنة،  دراسة   –  الإماراتي 

 works.uaeu.ac.ae/public_law_theses

دراسة   – الإماراتي  التحادي  التشريع  على ضوء  العام  الموظف  تأديب  عبد౫ಋ، ضمانات  احمد  الشامسي،    (4(

مقارنة، مرجع سابق، ص: 16.
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 ول تــرى الباحثــة بأســاً فــي أن يكــون التحقيــق فــي الجــزاءات البســيطة شــفوياً، مثــل: الإنــذار 
ــرة  ــك أن كث ــام؛ ذل ــة أي ــاوز ثلث ــدة ل تتج ــب لم ــن الرات ــفهي، والخصــم م ســواء الخطــي أو الش
التحقيقــات الكتابيــة قــد تــؤدي إلــى تعطــل العمــل فــي حــال مــا إذا اســتدعي الموظــف للتحقيــق أكثــر 
مــن مــرة، أمــا باقــي الجــزاءات فــل بــد أن تكــون مكتوبــة نظــراً لخطورتهــا وتأثيرهــا علــى أداء 

الموظــف، فهــي تحتــاج إلــى تحقيــق وقيــام الموظــف بالدفــاع فيهــا عــن نفســه )1).

ــرّ  ــي م ــة الإجــراءات الت ــى كاف ــات، والرجــوع إل ــة الإثب ــي عملي ــة ف ــة الكتاب  وتتضــح أهمي
عليهــا التحقيــق، حتــى يتــم التأكــد مــن لجــوء الإدارة إلــى الإجــراءات وعــدم تعســفها ضــد المُوظــف 

المُحــال إلــى التحقيــق.

وهــذا مــا اكــدت المحكمــة التحاديــة العليــا فــي حكــم لهــا :" أن مــا أســتقر عليــه فقهــاءً وقضــاءً 
ــا وســلمتها الشــكلية  ــا مقومــات صحته ــن أن تتضمــن بذاته ــق الإداري يتعي ــي محاضــر التحقي ف
والموضوعيــة حيــث تتلخــص الوقائــع أن مُوظــف قــد صــدر بحقــه جــزاء إنهــاء خدمتــه والقانــون 
المحلــي رقــم 5 لســنة 2001 بشــأن الخدمــة المدنيــة لإمــارة الشــارقة وتعديلتــه يقضــي بعــدم جواز 
توقيــع الجــزاء التأديبــي علــى المُوظــف إل بعــد إجــراء تحقيــق كتابــي معــه، وأن الثابــت مــن صــور 
محاضــر التحقيــق الكتابــي الــذي تــم إجــراءه مــع المطعــون ضــده، بــأن هــذا التحقيــق اعتــراه نقــص 
ــق، ول  ــت بالتحقي ــي قام ــة الت ــم الهيئ ــك المحاضــر اس ــن تل ــن م ــه، إذ ل يبُي ــي شــكله وإجراءات ف
توقيعــات مــن قامــوا بالتحقيــق أو شــاركوا فيــه، كمــا خلــت مــن توقيــع أميــن ســر لجنــة التحقيــق، 

فإنــه يكــون بذلــك معيبــا")2).

وفــي حكــم آخــر لهــا قضــت المحكمــة التحاديــة العليــا علــى أن " التحقيــق التأديبــي إنمــا يكــون 
فــي المُخالفــات والمُحظــورات التــي يأتيهــا المُوظــف بالمُخالفة لمُقتضيــات الوظيفــة العامة")3).

أمــا فــي مصــر، أجــاز المشــرع علــى ذلــك بالرغــم مــن انتقــاد الفقهــاء مــن أن يكــون 
الســتجواب شــفاهة بالنســبة إلــى جزائــي النــذار والخصــم مــن الراتــب عــن مــدة ل تتجــاوز ثلثــة 
أيــام والوقــف عــن العمــل لمــدة ل تجــاوز ثلثــة أيــام، علــى أن يثبــت مضمونــه فــي المحضــر الــذي 
يحــوي الجــزاء؛ ذلــك لأن تدويــن التحقيــق يمثــل ضمانــه هامــة للموظــف المخالــف لمعرفــة الوقائــع 

المنســوبة اليــه وأدلــة التهــام لإبــداء دفاعــه فيمــا نســب اليــه )4).

الكعبي، محمد سلطان، الضمانات التأديبية للموظف العام (دراسة مقارنة)، مرجع سابق، ص: 27.  (1(

اتحادية عليا، الطعن رقم (127) لسنة 2010 إداري، الحكم الصادر بجلسة الأربعاء الموافق 20 من أكتوبر سنة   (2(

2010، المكتب الفني للمحكمة التحادية العليا.

اتحادية عليا، الطعن رقم (72) لسنة 2011 إداري، الحكم الصادر بجلسة الأربعاء الموافق 25 من مايو سنة   (3(

2011، المكتب الفني للمحكمة التحادية العليا.

اسماعيل، أحمد السيد محمد، إجراءات التأديب الداري للموظف العام في ظل قوانين الموارد البشرية التحادية   (4(
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ــق  ــة تلح ــلل إدارة متخصص ــن خ ــه م ــال إلي ــف المح ــع الموظ ــق م ــم التحقي ــا يت ــا م وغالب
بالجهــة الرئاســية وهــي ادارة الشــؤون القانونيــة أو ادارة التحقيقــات؛ ولكــن ذلــك ل يمنــع مــن أن 
يتولــى الرئيــس الإداري بنفســه التحقيــق مــع الموظــف، وفــي جميــع الحــوال يكــون التصــرف فــي 

ــروكاً للرئيــس الإداري المختــص. ــق مت التحقي

ــف  ــه الموظــف المخال ــل في ــذي يعم ــق ال ــي المرف ــن ف ــد الموظفي ــوم أح ــا فيق ــي فرنس ــا ف  أم
بإجــراء التحقيــق، إل أنــه قــد يقــوم بإجــراء التحقيــق فــي بعــض الحيــان الرئيــس المحلــي، وقــد 

ــص بنفســه )1). ــر المخت ــه الوزي ــش عــام، أو أن يتابع ــه مفت ــوم ب يق

وتجــدر الشــارة إلــى أن صــدور قــرار النقــل بعــد التحقيــق معــه ســواء اقتــرن التحقيــق بجــزاء 
أم ل، فــإن هــذا يعتبــر قرينــة علــى أن النقــل يســتر جــزاء ولكنهــا قرينــة تقبــل اثبــات العكــس وبذلــك 

ينقــل عــبء الثبــات تحقيــق المصلحــة العامــة فــي النقــل علــى الإدارة )2).

وهــذا مــا اكــدت عليــه المحكمــة التحاديــة العليــا فــي هــذا الخصــوص: " وحيــث إن الطاعنــة 
تنعــي بالســبب الثالــث وبالوجــه الثالــث مــن الســبب الأول مــن أســباب الطعن علــى الحكــم المطعون 
فيــه الإخــلل بحــق الدفــاع ومخالفــة القانــون والثابــت بــالأوراق حينمــا قضــى بمشــروعية القــرار 
ــن  ــة م ــع الطاعن ــذي أجــرى م ــي ال ــق التأديب ــال التحقي ــى أعم ــاداً عل الأول (463 / 2011) اعتم
طــرف المطعــون ضدهــا. حــال أن الطاعنــة تمســكت بعــدم مشــروعية أعمــال التحقيــق لفتقادهــا 
للمبــادئ القانونيــة الناظمــة للتحقيــق التأديبــي؛ ولفتقــاد التحقيــق ذاتــه لضمانــات التحقيــق. فهــي لــم 
تخطــر بمواعيــد التحقيــق ولــم يســمح لهــا بالطــلع علــى أوراق الشــكوى المقامــة ضدهــا؛ ولــم يتــم 
تدويــن إفادتهــا أمــام لجنــة التحقيــق إل أن الحكــم المطعــون فيــه لــم يــرد علــى دفاعهــا ممــا يعيبــه 

بالقصــور المبطــل الموجــب للنقــض")3).

الفرع الثاني: تسبيب القرار الإداري التأديبي

يعــد تســبيب القــرار التأديبــي كذلــك مــن الضمانــات التــي يتمســك بهــا الموظــف العــام، حيــث 
إن تســبيب القــرار التأديبــي يعــدَ ضمانــة شــكلية ومقيــدة لجهــة الإدارة، حيــث تتقيــد الإدارة عنــد 

إصــدار القــرار الإداري ضــد الموظــف ببيــان الأســباب التــي بنــت عليهــا قرارهــا الإداري.

والمحلية (دراسة مقارنة)، مرجع سابق، ص:146.

اسماعيل، احمد السيد محمد، إجراءات التأديب الداري للموظف العام في ظل قوانين الموارد البشرية التحادية   (1(

والمحلية- دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص:92.

السكندرية،  الجامعية،  المطبوعات  دار  مقارنة،  دراسة  للتأديب-  الجرائية  الضمانات  نواف،  سعد  العنزي،   (2(

2007، ص:494.

اتحادية عليا في الطعن رقم (119) لسنة 2013 اداري، جلسة الربعاء 20 / نوفمبر/2013.  (3(
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ــا  ــة بتســبيب قراراته ــر ملزم ــون الإداري أن الإدارة غي ــي نطــاق القان  فالقاعــدة المســتقرة ف
الإداريــة، أي ل يوجــد مــا يجبــر الإدارة علــى الإفصــاح عــن ســبب إصدارهــا للقــرار مــا لــم يلزمها 
ــرارات  ــبيب الق ــون تس ــترط القان ــد يش ــام ق ــدأ الع ــذا المب ــن ه ــتثناءً م ــه اس ــك؛ إل ان ــرع بذل المش

الإداريــة.

والمقصــود بتســبيب القــرارات الإداريــة كمــا عرفــه الفقيــه الفرنســي (فيــدل Vedel) بأنــه: " 
ــة التــي حملتهــا علــى إصــدار  ــة والواقعي ــن الإدارة بمقتضــاه الأســباب القانوني التــزام قانونــي تعل

القــرار الإداري وشــكلت الأســاس القانونــي الــذي بنــي عليــه")1).

وفــي تعريــف اخــر مــن الفقــه المصــري عــرف التســبيب بأنــه: " هــو ذكــر أو بيــان الأســباب 
التــي قــام عليهــا القــرار الإداري، وبصفــة خاصــة فــي المحــرر المكتــوب")2).

ــه: " إن  ــى أن ــا عل ــة العلي ــة الإداري ــف التســبيب إذ نصــت المحكم ــاول القضــاء تعري ــا تن كم
ــى  ــل عل ــم الدلي ــم يق ــا ل ــح م ــى ســببه الصحي ــرار الإداري يحمــل عل ــه قضــاءً إن الق المســتقر علي
عــدم صحتــه وانــه ل إلــزام علــى جهــة الإدارة بتســبيب قراراتهــا مــا لــم يلزمهــا القانــون بذلــك، 
وأنــه طالمــا إن جهــة الإدارة لــم تفصــح عــن أســباب قرارهــا فــإن يحمــل علــى الصحــة واذا قدمــت 
ــر مشــروع  ــه إذا كان غي ــة هــذا الســبب والحكــم ببطلن ــك رقاب ــإن القضــاء الإداري يمل الســبب ف
وبالآتــي إلغــاء القــرار وأن مركــز العامــل هــو مركــز قانونــي عــام يجــوز تغييــره فــي أي وقــت 
وفــق مقتضيــات الصالــح العــام وليــس للعامــل حــق مكتســب فــي التمســك بالبقــاء فــي وظيفــة معينــة 
ــي  ــدب- الت ــل- أو الن ــرارات النق ــى ق ــب عل ــي ل معق ــكان محــدد وأن بالآت ــي م ــه ف أو عمــل يؤدي
تصدرهــا جهــة الإدارة مــا دامــت قــد خلــت مــن إســاءة اســتعمال الســلطة أو النحــراف بهــا")3).

وفــي الإمــارات ورد موضــوع التســبيب فــي حكــم المحكمــة التحاديــة العليــا عندمــا نصــت 
ــون فــي تصرفاتهــا وأن  ــزم حكــم القان ــى جهــة الإدارة أن تلت ــن عل ــه: " يتعي ــى ان فــي حكمهــا عل
تســتند إلــى ســبب مشــروع فــي إنهــاء خدمــات مســتخدميها بوصفــه الحالــة الواقعيــة أو القانونيــة 
التــي تبــرر لــلإدارة إصــدار قــرار الإنهــاء. وضــرورة هــذا التســبيب فــي الحــالت التــي ينــص 
عليهــا القانــون يعــد ضمانــاً ضــد إتبــاع الإدارة الهــوى فيمــا تتخــذه مــن قــرارات غالبــاً مــا تمــس 
بهــا حقــوق وحريــات الأفــراد. وتقديــر توافــر الســبب المشــروع مــن عدمــه مــن ســلطة محكمــة 

شنطاوي، علي خطار، تسبيب القرارات الإدارية في فرنسا والأردن، دراسة مقارنة، مجلة دراسات، الجامعة   (1(

الأردنية –عمان- الأردن، المجلد الثاني والعشرون (أ) العدد السادس، 1416هـ- 1995، ص: 3091.

الفرنسي  النظام  في  مقارنة،  دراسة  الإداري-  القرار  في  والأشكال  الإجراءات  مصطفى،  الديداموني  أحمد،    (2(

والمصري والعراقي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1992، ص: 163.

إدارية عليا الطعن رقم 1300 لسنة 29 ق جلسة 6 / 2 / 1993، عبد التواب، معوض، الموسوعة النموذجية   (3(

في القضاء الداري، المجلد الثاني (دعوى الإلغاء)، المرجع السابق، ص:384.
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الموضــوع متــى أقامــت قضاءهــا علــى أســباب ســائغة لهــا معينهــا فــي الأوراق بمــا يكفــي 
ــه..")1). لحمل

وحتــى يكــون التســبيب صحيحــاً يجــب أن تتوافــر فيــه عــدة شــروط، وستقســم الباحثــة هــذه 
ــة للتســبيب. ــة أو موضوعي ــة أو شــكلية للتســبيب، وشــروط داخلي ــى شــروط خارجي الشــروط إل

أولاً- الشروط الخارجية أو الشكلية للتسبيب:

وجــوب أن يكــون التســبيب مباشــراً: المقصــود بالتســبيب المباشــر للقــرار:" هــو التســبيب . 1
الــوارد فــي صلــب القــرار نفســه")2)، وهــذا يعنــي أن التســبيب يكــون مباشــراً إذا تضمــن 
القــرار ذاتــه الأســباب التــي بنــي عليهــا، والتســبيب المباشــر علــى هــذا النحــو يســتبعد 
فكــرة القــرار الشــفوي مــن ناحيــة، ويســتبعد التســبيب بالإحالــة مــن ناحيــة أخــرى؛ ومتــى 

تحقــق التســبيب المباشــر فإنــه ل يفتــرض فيــه صياغــة معينــة )3).

ــه العقــل والمنطــق . 2 ــاً يقبل ــاً يعــد شــرطاً منطقي كتابــة التســبيب: أن يكــون التســبيب مكتوب
الســليم. وقــد حــرص المشــرع الفرنســي علــى تحديــد مضمــون التســبيب القانونــي بالنــص 
علــى انــه: "يتعيــن أن يكــون التســبيب الــذي يقتضيــه هــذا القانــون مكتوبــاً..")4)، كمــا أن 
منشــور رئيــس الــوزراء فــي 31 أغســطس أشــار إلــى أن التســبيب يســتبعد فــي جميــع 

الأحــوال إمكانيــة صــدور قــرار شــفوي )5).

ــة . 3 ــارات القانوني ــر العتب ــك: " تواف ــد بذل ــرار: ويقص ــراً للق ــبيب معاص ــون التس أن يك
والواقعيــة التــي تكــون ســببا للقــرار الإداري وقــت إصــداره")6)، وبعبــارة أخــرى وجــوب 

(مدني).،  /ديسمبر/ 2004  الموافق 19  الأحد  جلسة  قضائية،  لسنة 25   (772) رقم  الطعن  في  عليا  اتحادية   (1(

مجموعة الأحكام الصادرة عن المحكمة التحادية العليا في منازعات القضاء الإداري، الكتاب الأول في القرار 
الإداري، خلل الفترة 1975 وحتى 2005، مطبوعات جامعة الإمارات ووزارة العدل، ص:28.

التشريع  بين  مقارنة  دراسة   – الإلغاء  قاضي  أمام  الدارية  القرارات  تسبيب  الفتاح،  عبد  أشرف  المجد،  أبو   (2(

الفرنسي ونصوص القانون المصري مع أحدث الأحكام القضائية والآراء الفقهية الفرنسية والمصرية في هذا 
الشأن، الإسكندرية، منشأة المعارف، 2007، ص:248.

القاهرة، 1996، ص:  العربية،  النهضة  دار  مقارنة،  الدارية- دراسة  القرارات  تسبيب  اللطيف، محمد،  عبد   (3(

.131
المادة (3) من قانون التسبيب في فرنسا الصادر في 11 / 7 / 1979.  (4(

بالتطبيق على  الطوخي، سامي محمد، شفافية أعمال الإدارة مدخل رقابي للإصلح الإداري (دراسة مقارنة   (5(

تسبيب القرارات الإدارية)، رسالة للحصول على درجة الدكتوراه في الحقوق، جامعة بني سويف، 1425هـ- 
2005م، ص: 745.

عبد اللطيف، محمد، تسبيب القرارات الدارية، المرجع السابق، ص: 144.  (6(
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توافــر التــلزم الزمنــي بيــن إصــدار القــرار والإفصــاح عــن أســبابه )1).

ثانياً- الشروط الداخلية أو الموضوعية للتسبيب:

ــبيب . 1 ــد بالتس ــلل: ويقص ــه إخ ــس في ــزاً لي ــاً )2) وموج ــرار واضح ــبيب الق ــون تس أن يك
الموجــز عــدم تحريــر أســباب مطولــة للقــرار والكتفــاء عــادة بأســباب مختصــرة لعناصر 

الأســباب القانونيــة والواقعيــة التــي تشــكل أســاس القــرار )3).

أن يكــون التســبيب صريحــاً وليــس ضمنيــاً: وليــس الســبب فــي هــذه الحالــة مجــرد ذكــر . 2
المخالفــة الموجبــة للإزالــة كمــا وردت فــي القانــون وإنمــا ثبــوت تأكــد الجهــة الإداريــة 
مــن قيــام عناصــر المخالفــة فــي الواقــع ول يتأتــى ذلــك إل مــن خــلل الأوراق والخرائــط 

والرســومات وقــرار اعتمــاد خــط التنظيــم )4).

أن يتضمــن التســبيب كافــة الأســباب القانونيــة )5) والواقعيــة )6) التــي تشــكل أســاس . 3
القــرار الإداري: اذ تقتضــي ممارســة معظــم الصلحيــات الإداريــة قيــام حــالت واقعيــة 
عمليــة... فممارســة تلــك الصلحيــات مشــروطة بقيــام تلــك الحــالت الواقعيــة، وبهــذا ل 
ــه الشــخصية المحضــة  ــى رغبات ــاء عل ــة بن ــرارات إداري ــك رجــل الإدارة إصــدار ق يمل
ــن أن تحــدث أولً )7). ــع يتعي ــن أن تتوافــر واقعــة أو مجموعــة وقائ ــل يتعي واســتنادا إليهــا، ب

أمام قاضي الإلغاء – دراسة مقارنة، مرجع سابق،  القرارات الدارية  الفتاح، تسبيب  المجد، أشرف عبد  أبو   (1(

ص:253.

التي حملت  والقانونية  الواقعية  الأسباب  فهم واستيعاب  الشأن من  التسبيب: "تمكن صاحب  )2)  ويقصد بوضوح 

مصدر القرار على إصداره بمجرد القراءة الأولى للقرار، شنطاوي، علي خطار، موسوعة القضاء الإداري، 
الجزء الثاني، مرجع سابق، ص: 769.

الطوخي، سامي محمد، شفافية أعمال الإدارة مدخل رقابي للإصلح الإداري، مرجع سابق، ص: 736.  (3(

الطوخي، سامي محمد، شفافية أعمال الإدارة مدخل رقابي للإصلح الإداري، مرجع سابق، ص: 738.  (4(

ويقصد بالأسباب القانونية: " الأسس القانونية التي يقوم عليها القرار الإداري"، وتتمثل الأسس في قاعدة قانونية   (5(

مكتوبة، سواء أكانت واردة في صلب الدستور نفسه، أو في قانون أو في نظام أو في قاعدة قانونية غير مكتوبة، 
وسواء أكانت مبدأ من المبادئ العامة للقانون أو قاعدة عرفية، شنطاوي، علي خطار، موسوعة القضاء الإداري 

– الجزء الثاني، مرجع سابق، ص:768.

الأسباب الواقعية فيقصد بها:" العناصر الواقعية التي يستند إليها مصدر القرار الإداري"، أولهما: أن تتخذ شكل   (6(

التقاعد، أو الطلب المقدم للحصول على ترخيص معين،  عمل معين مثل تقديم طلب الستقالة أو الإحالة إلى 
ثانيهما: أن تتخذ الأسباب الواقعية شكل حالة معينة، أي عبارة عن مجموعة من الأفعال سواء أكانت ايجابية أو 
سلبية، وسواء أكانت حالية أو مستقبلية، كالأفعال اليجابية أو السلبية التي يقترفها الموظف (التأخر عن الدوام 

مثلً)، شنطاوي، علي خطار، موسوعة القضاء الإداري – الجزء الثاني، مرجع سابق، ص: 768.

شنطاوي، علي خطار، موسوعة القضاء الإداري – الجزء الثاني، مرجع سابق، ص: 768.  (7(
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ويتضــح ممــا ســبق أن الأســباب الواقعيــة فــي القــرارات الإداريــة تتخــذ ثلثــة أشــكال ومظاهر 
.(1( مختلفة 

 يتعيــن أن يــرد التســبيب فــي صلــب القــرار : يجــب علــى مُصــدر القــرار أن يشــير فــي . 4
صلــب القــرار، ذاتــه إلــى النصــوص القانونيــة أو اللئحيــة أو المبــادئ القانونيــة العامــة 
للقانــون التــي اســتند إليهــا القــرار... فمــن حــق الأفــراد الطــلع ومعرفــة وبأمانــة ودقــة 
ــى  ــة عل ــذي يقضــي بالموافق ــي ال ــه، فالنــص القانون ــذي يخضعــون ل ــي ال النظــام القانون
ترخيــص مــا، لأي فــرد تتوافــر فيــه شــروط منــح الترخيــص؛ ول يصــح اقتصــار قــرار 
ــه  ــر ب ــب ل تتواف ــأن: " الطال ــى النــص ب ــى الرجــوع إل الرفــض أن تقتصــر أســبابه عل
الشــروط المطلوبــة"؛ وإنمــا ينبغــي أن تتضمــن الأســباب، العناصــر القانونيــة الأساســية 

التــي اســتندت إليهــا الإدارة فــي إصــدار قرارهــا)2).

وهــذا مــا أكــدت عليــه المحكمــة التحاديــة العليــا بقولهــا: " أن القــرار الإداري تنظيميــاً كان 
أو فرديــاً هــو عمــل قانونــي مــن جانــب واحــد، يصــدر بــالإرادة الملزمــة لإحــدى الجهــات الإداريــة 
ــة بمــا لهــا مــن ســلطة بمقتضــى القوانيــن واللوائــح فــي الشــكل الــذي يتطلبــه القانــون،  فــي الدول
بقصــد إحــداث اثــر قانونــي معيــن ابتغــاء تحقيــق مصلحــة عامــة، ويجــب أن يقــوم القــرار علــى 
ســبب يبــرره، وهــو الحالــة الواقعيــة أو القانونيــة التــي تدفــع الإدارة إلــى اتخــاذ القــرار، والأصــل 
أنهــا غيــر ملزمــة ببيــان أســباب قرارهــا، إل إذا اوجــب القانــون ذلــك عليهــا، حينئــذ يصبــح تســبيب 
ــون الإداري  ــي القان ــرر أيضــاً ف ــن المق ــه، وم ــه بطلن ــى إهمال ــب عل ــرار إجــراء شــكلياً يترت الق
المقــارن انــه إذا تطلــب القانــون تســبيب القــرارات الإداريــة فإنــه يجــب أن تكــون هــذه الأســباب 
واردة فــي صلــب القــرار، حتــى يخــرج القــرار حامــلً بذاتــه كل أســبابه، إمــا الإحالــة إلــى أوراق 

أو وثائــق أخــرى، فــل تكفــي لقيــام التســبيب")3).

ــة بحيــث . 5 ــزم أن يكــون التســبيب مــن الكفاي ــاً: يل ــاً ومنطقي يجــب أن يكــون التســبيب كافي
يســمح بتحقيــق الغــرض منــه، فالتســبيب الناقــص شــأنه شــأن عــدم التســبيب يزيــل الحكمة 
مــن التســبيب، فيعتبــر القــرار معيبــاً إذا لــم يســبب أصــلً أو إذا ســبب ولكــن علــى وجــه 
غيــر كاف)4)، ويكــون التســبيب منطقيــاً متــى تمكنــت الإدارة متخــذة القــرار مــن تقريــب 
العتبــارات الواقعيــة بالعتبــارات القانونيــة والربــط بينهــم، فيشــكلن معا علقة الســببية 

شنطاوي، علي خطار، موسوعة القضاء الإداري– الجزء الثاني، مرجع سابق، ص: 768  (1(

الطوخي، سامي محمد، شفافية أعمال الإدارة مدخل رقابي للإصلح الإداري، مرجع سابق، ص: 750.  (2(

اتحادية العليا في الطعن رقم (96) لسنة 2008 ق ع نقض إداري، جلسة 27 / 4 / 2008.، حكم غير منشور.  (3(

حسن، عبد الفتاح، التسبيب كشرط شكلي في القرار الإداري- تعليق على حكم المحكمة الدارية العليا الصادر   (4(

في 30 / 3 / 1963، العدد الثاني، مجلة العلوم الدارية، 1966، ص: 188.
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التــي تــؤدي إلــى النتيجــة، أي منطــوق القــرار بحيــث تصبــح هــذه النتيجــة مقبولــة لكونهــا 
تعتبــر عــن تفهــم صحيــح مــن متخــذ القــرار للعناصــر الواقعيــة والقانونيــة، وتعبــر عــن 
قواعــد للتفكيــر الصحيــح فــي الربــط بيــن تلــك العناصــر، بمــا يرتــب فــي النهايــة صحــة 

القــرار المنتهــي إليــه)1).

وجــوب أن يكــون التســبيب محــدداً وملبســاً: ويقصــد بالتســبيب الملبــس هــو: " التســبيب . 6
ــز  ــك المرك ــرار كذل ــا الق ــدر فيه ــي يص ــة الت ــروف الحال ــار ظ ــي العتب ــذ ف ــذي يأخ ال
الشــخصي لصاحــب الشــأن"، أمــا التســبيب المحــدد فالمقصــود بــه هــو: " التســبيب الــذي 

يبيــن العناصــر الواقعيــة للقــرار علــى وجــه التحديــد")2).

وبنــاءً علــى ذلــك يجــب أن يكــون التســبيب متضمنــاً أيضــاً العناصــر الواقعيــة ومشــيراً إلــى 
الظــروف والملبســات التــي أحاطــت بمركــز ذو الشــأن عنــد إصــدار القــرار، ويحــرص القضــاء 

الإداري علــى رقابــة كفايــة التســبيب )3).

فالتســبيب هــو إجــراء فعــال يبــدد الشــك فــي مــدى ســلمة القــرار، ويزيــل الريــب مــن صحتــه، 
وعلــى أساســه يحــاط صاحــب الشــأن علمــا بأســباب القــرار ويحــدد موقفــه بالقتنــاع بــه أو التظلــم 

منــه أو الطعــن فيــه )4).

ونشــير إلــى حكــم المحكمــة التحاديــة العليــا عندمــا قضــت: " أن لمحكمــة الموضــوع ســلطة 
إعطــاء الوصــف الحــق للقــرار الإداري تحــت رقابــة المحكمــة التحاديــة العليــا. ولمــا كان الثابــت 
ــم 1111 لســنة 2005  ــة القــرار رق ــى أن حقيق ــه خلــص إل ــه أن ــات الحكــم المطعــون في مــن مدون
هــو قــرار نقــل إداري أصدرتــه المطعــون ضدهــا بمــا لهــا مــن ســلطة إداريــة تقديريــة فــي نقــل 
موظفيهــا. وبيَّــن الحكــم المطعــون فيــه نصــوص القانــون واللوائــح التــي تعطــى لــلإدارة (المطعــون 
ضدهــا) هــذه الســلطة، ولــم يثبــت مــن الأوراق أن الطاعــن جــادل فــي صحــة اســتناد الإدارة إلــى 
ــة  ــر قرين ــا لتواف ــبيب قراره ــة بتس ــر ملزم ــت الإدارة بحســب الأصــل غي ــك النصــوص. وكان تل
ابتغــاء المصلحــة العامــة المفترضــة فــي كل قــرار تصــدره. ومــن ثــم فــإن النعــي يغــدو فــي غيــر 

الطوخي، سامي محمد، شفافية أعمال الإدارة مدخل رقابي للإصلح الإداري، مرجع سابق، ص: 754.  (1(

أبو المجد، أشرف عبد الفتاح، تسبيب القرارات الدارية أمام قاضي الإلغاء – دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص:   (2(

.267

الفرنسي  القانون  النظام  في  وتطبيقية  مقارنة  دراسة   – الإدارية  القرارات  تسبيب  حسين،  ايمان  الرباطي،   (3(

والمصري والإماراتي، رسالة ماجستير، جامعة الشارقة، 2010، ص: 196.

العربية  الإمارات  دولة  لتشريعات  وفقا  العامة  والوظيفة  الداري  القانون  مبادئ  الحمود،  علي  اعاد  القيسي،   (4(

المتحدة، مرجع سابق، ص: 226.
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محلــه واجــب الرفــض")1).

وأخيــراً تجــدر الإشــارة أنّ النقــل المعاصــر لقــرار الجــزاء التأديبــي أو بعــده ل يعنــي حتمــاً 
كأصــل عــام وجــود انحــراف أو إســاءة اســتعمال للإجــراء باعتبــاره عقوبــة مقنعــة، فقــد يكشــف 

قــرار الجــزاء عــن قيــام اعتبــارات مــن المصلحــة العامــة تحتــم إجــراء النقــل.

 تبعــاً لذلــك قضــت المحكمــة الإداريــة العليــا" : بــأن ارتــكاب الموظــف العديــد مــن المخالفــات 
منهــا مــا يعــد تحديــاً وتمــرداً علــى الرئيــس الأعلــى للموظــف المنقــول يجيــز للجهــة الإداريــة وهــي 
تملــك اتخــاذ الإجــراءات التأديبيــة ضــده الكتفــاء بنقلــه إلــى وظيفــة أخــرى ل تتضمــن المســاس 
بحقوقــه القانونيــة أو تنزيلــه فــي الدرجــة صحــة قــرار النقــل ولــو كان مصاحبــاً –لهــذه التهامــات 
مادامــت الجهــة الإداريــة تغيــت المصلحــة العامــة؛ كمــا قضــت بــأن : "ارتــكاب الموظــف لمخالفات 
ــى  ــه حتــى ل يؤثــر عل ــذي كان مســرحا لمخالفت ــح العمــل مــن المــكان ال ــه لصال ــة يجــوز نقل مالي

ســير العمــل وانتظامــه")2).

المطلب الثالث: الضمانات التأديبية بعد صدور قرار النقل

تعتبــر الضمانــات التأديبيــة بعــد صــدور قــرار النقــل، مــن الضمانــات الجوهريــة التــي يتعيــن 
ــرار الصــادر  ــى الق ــراض عل ــارات للعت ــك أن للموظــف عــدة خي ــاد ذل ــا للموظــف، ومف توفره
ــه أن يســتند إمــا للخطــأ أو عــدم مشــروعية القــرار أو التعســف ومــا شــابه  ــه، فل ضــده بقــرار نقل
ذلــك، لــذا فــل بــد مــن وجــود ضمانــة للموظــف لكــي يقــوم بالطعــن علــى هــذه العقوبــة، فــإذا اســتنفد 
الموظــف المخالــف مــا كان مقــرراً لــه فــي ســبيل دفــع التهــام عنــه ووقــع عليــه الجــزاء فــل ســبيل 
ــم الإداري، أو  أمامــه إل الطعــن فــي القــرار الصــادر ضــده بالجــزاء التأديبــي عــن طريــق التظل
ــم  ــة مــن أهــم الضمانــات إذا ل ــاً، حيــث يعتبــر الطعــن فــي القــرارات التأديبي الطعــن عليــه قضائي

يتمكــن الموظــف الســتفادة مــن الضمانــات الســابقة.

وعليــه فالمخاطــب بقــرار النقــل (القــرار التأديبــي) حــق الطعــن فيــه، ويعــد هــذا الحــق مــن 
الحقــوق العامــة التــي تعتــرف دســاتير بمــا فيهــا دســتور الإمــارات، فحــق الطعــن القضائــي مــن 
ــير  ــاة س ــل مراع ــي تتجاه ــب (الإدارة) الت ــلطة التأدي ــة س ــي مواجه ــف ف ــات الموظ ــم ضمان اه
العدالــة، والضمانــات المقــررة لــه، وتصــدر قراراتهــا بتعســف، فيكــون للموظــف حــق التقاضــي 

ــك القــرارات )3). ــم مــن جــراء تل والتظل

اتحادية عليا في الطعـــــن رقــــــم (313) لسنــــــة 2008، جلسة 26 / 11 / 2008م، حكم غير منشور.  (1(

صديقي، نبيلة، النقل بين العقوبة التأديبية المقنعة والإجراء التنظيمي الداخلي، مرجع سابق، ص: 75. والعنزي،   (2(

سعد نواف، الضمانات الجرائية للتأديب- دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص:494. 

العربية  الإمارات  دولة  لتشريعات  وفقاً  العامة  والوظيفة  الإداري  القانون  مبادئ  الحمود،  علي  اعاد  القيسي،   (3(
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وبناءً على ما تقدم ستعرض الباحثة في هذا المطلب الفروع الآتية:

الفرع الأول: التظلم الإداري من الجزاء التأديبي لنقل الموظف العام

الفرع الثاني: الطعن القضائي لقرار نقل الموظف العام

الفرع الاول: التظلم الإداري من الجزاء التأديبي لنقل الموظف العام

ــا فــي كشــف الحقائــق، علــى الرغــم مــن أن هــذا  أولــى المشــرع للجنــة التظلمــات دوراً مهمًّ
ــرار  ــدور الق ــد ص ــف إل بع ــف المخال ــا الموظ ــأ اليه ــق، أي ل يلج ــت لح ــي وق ــي ف ــدور يأت ال

ــي. التأديب

 وللجنــة التظلمــات دور بــارز فــي إلغــاء الجــزاء أو تعديلــه، فعنــد تعديــل الجــزاء ل يجــوز 
للجنــة توقيــع جــزاء أشــد مــن الجــزاء المتظلــم منــه )1).

أولاً- تعريف التظلم الإداري:

التعريف الفقهي:. 1

والمقصــود بالتظلــم الإداري: "أن يتقــدم صاحــب الشــأن بالتمــاس لجهــة اصــدار القــرار 
الإداري بغــرض اعــادة النظــر فيــه، إمــا بالســحب أو التعديــل أو الســتبدال بآخــر وذلــك بحســب 

ــي هــذا الشــأن")2). ــات ف ــا تملكــه مــن صلحي م

ــون للمتهــم، لمواجهــة مــا تصــدره  ــا القان ــه:" وســيلة كفله ــم الإداري بأن ــه التظل وعــرف الفق
الإدارة ضــده مــن جــزاءات، يعتقــد فــي عــدم مشــروعيتها، ويلتمــس فيــه أن تعيــد الإدارة النظــر 
فــي قرارهــا، الــذي أضــر بمركــزه القانونــي بالســحب أو التعديــل، وهــو طريــق يســلكه مــن صــدر 

ضــده قــرار الجــزاء قبــل لجوئــه إلــى الطعــن قضائيــا")3).

ومــن الملحــظ أن هــذا التعريــف يعتبــر أن التظلــم هــو وســيلة إداريــة ولكنــه فــي الواقع وســيلة 
ــون،  ــراد، وإنمــا هــو امــر نظمــه القان ــة منهــا للأف ــح هــذه الوســيلة رغب ــالإدارة ل تمن ــة، ف قانوني

اجيــز مــن خللــه لــذوي الشــأن اللجــوء لــلإدارة لطلــب العــدول عــن قرارهــا )4).

المتحدة، مرجع سابق، ص:227.

المادة (103) من اللئحة التنفيذية من قرار مجلس الوزراء رقم (41) لسنة 2018، وتعديلته.  (1(

كنعان، نواف، النظام التأديبي في الوظيفة العامة، مرجع سابق، ص:295.  (2(

الكعبي، محمد سلطان، الضمانات التأديبية للموظف العام، مرجع سابق، ص:75.  (3(

المنصوري، محمد العوامي، الوسيط في الطعن على القرار الإداري بالإلغاء في دولة الإمارات العربية المتحدة،   (4(
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التعريف القضائي:. 2

عرفت المحكمة التحادية العليا التظلم بأنه:" طريقة من طرق التشكي من القرار الإداري، به 
تراجع الإدارة مصدرة القرار المتظلم منه، أو جهة إدارية أعلى منها القرار، لإعادة النظر فيه أو 

لفحص ما قد يعزوه إليه المتظلم من عيوب توصل إلى سحبه أو إلغائه إداريا")1).

ثانيا- أنواع التظلم:

ينقسم التظلم الإداري إلى قسمين وهما كالآتي:

التظلم الوجوبي )الإجباري(:أ. 

يعــد التظلــم الإداري الوجوبــي اســتثناء مــن الصــل العــام، فالمشــرع أحيانــا قــد يســتلزم فــي 
حــالت معينــة البــدء بالتظلــم إلــى الإدارة قبــل رفــع دعــوى معينــة، وإل حكمــت المحكمــة بعــدم 
قبــول الدعــوى، ونشــير هنــا إلــى أن التظلــم الإداري الوجوبــي ل يكــون إل بنــص القانــون الصريــح 
أو الضمنــي، وهــذا النــوع مــن التظلــم قــد يحــدد القانــون شــكله وإجراءاتــه، ومــددَ معينــة لتقديمــه)2).

والمقصــود بالتظلــم الوجوبــي هــو" التظلــم الــذي نــص عليــه المُشــرع صراحــةً، وجعــل منــه 
شــرطا لقبــول الطعــن بالإلغــاء، ورتـّـب علــى تخلفــه عــدم قبــول الطعــن )3) ".

ــم إذا أوجــب القانــون  ــم الوجوبــي بــأن: " التظل ــا التظل كمــا عرّفــت المحكمــة التحاديــة العلي
التظلــم مــن القــرار الإداري أمــام الجهــة التــي أصدرتــه أو أمــام جهــة أخــرى غيرهــا، فــإن هــذا 
التظلــم يعُتبــر شــرطا لقبــول دعــوى إلغــاء القــرارات الإداريــة أمــام القضــاء ومــا هــو مــا يعُــرف 

ــم الوجوبــي")4). بالتظل

التظلم الاختياري:ب. 

التظلــم الختيــاري:" وســيلة يخيــر الموظــف باســتعمالها فــي مواجهــة القــرار الإداري الــذي 

الطبعة الولي، 2019م، ص: 24.

اتحادية عليا في الطعن رقم (242) لسنة 29، جلسة 30 / 12 / 2007.  (1(

المنصوري، محمد العوامي، الوسيط في الطعن على القرار الإداري بالإلغاء في دولة الإمارات العربية المتحدة،   (2(

مرجع سابق، ص:30.

الشامسي، أحمد عبد౫ಋ، ضمانات تأديب الموظف العام على ضوء التشريع التحادي الإماراتي، مرجع سابق،   (3(
ص: 106.

)4)  الشامسي، أحمد عبد౫ಋ، ضمانات تأديب الموظف العام على ضوء التشريع التحادي الإماراتي، مرجع سابق، 
ص: 106. 
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صــدر لغيــر صالحــه، وهــو غيــر ملــزم بســلوكه إذا مــا أراد تجــاوزه للطعن بالقــرار أمــام القضاء"، 
ــن  ــك، لك ــا لذل ــه، إذا رأى وجه ــة للموظــف اللتجــاء إلي ــد وســيلة اختياري ــاري يع ــم الختي فالتظل
يســتطيع الموظــف الطعــن علــى القــرار الإداري مباشــرة أمــام القضــاء، دون التقيــد بانتظــار لــرد 

الإدارة علــى تظلمــه أو التقيــد بمــرور مــدة معينــة علــى تقديمــه للتظلــم. )1)

ويعتبــر هــذا نــوع مــن أنــواع التظلــم الــذي يتقــدم بــه الموظــف العــام، صاحــب الشــأن إلــى 
مصــدر القــرار التأديبــي القاضــي بنقــل الموظــف العــام ذاتــه بشــكوى وذلــك بشــكوى بطلــب منــه 
فيهــا أن يعيــد النظــر فــي القــرار الــذي أصــدره بســحبه أو إلغائــه أو تعديلــه وذلــك حســب الســلطة 

التــي يملكهــا مصــدر القــرار.

ــة يعــد  ــدم مــن الموظــف؛ وفــي هــذه الحال ــى اللتمــاس المق ــرد عل ــد ل ي ــه ق ــى أن  ونشــير إل
ــم )2). ــا للتظل ــا ضمني ســكوتها رفضه

ويســتفاد مــن جميــع القوانيــن الإماراتيــة ومراســيمها محــل الدراســة أن المشــرع جعــل التظلــم 
وجوبيــا أمــام الإدارة علــى قراراتهــا فــرض الجــزاءات التأديبيــة، بمعنــى أن التظلــم يعــد شــرطاً 
جوهريــاً لقبــول دعــوى الطعــن علــى قــرارات التأديــب، غيــر أننــا نجــد المشــرع التحــادي يــورد 
مــا يفُهــم منــه أن التظلــم اختيــاري، فقــد اســتخدم لفــظ) يجــوز( فــي اللئحــة التنفيذيــة رقــم (1) لســنة 
2018 لقانــون المــوارد البشــرية التحــادي، عندمــا نــص علــى أنــه:  "يجــوز للموظــف أن يتقــدم 
إلــى لجنــة التظلمــات بتظلــم خطــي")3)، ولكــن بالنظــر إلــى أن المرســوم بقانــون اتحــادي رقــم (17) 
لســنة  2016عندمــا نــص علــى أنــه:" ل تســمع الدعــوى المتعلقــة بالقــرارات الإداريــة الصــادرة 
بالتطبيــق لأحــكام هــذا المرســـــــوم بقانــون بعــد انقضــاء مـــــــدة ســتين يومــاً )4)"، يجعلنــا نــدرك 
أن المشــرع التحــادي جعــل التظلــم مــن القــرار الإداري شــرطاً لقبــول دعــوى إلغــاء القــرارات 
ــم الإداري ل تقبــل دعــوى الإلغــاء؛ وفــي  ــم بقــرار التظل ــة، إذ بعــد انتهــاء المــدة مــن العل الإداري

النهايــة فــإن التظلــم مــن القــرار الإداري يكــون بذلــك إجباريّــا بالنســبة للمشــرع التحــادي.

العجيلي، لفتة هامل، التحقيق الداري في الوظيفة العامة، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 2015، ص: 68.  (1(

عبد الغفور، خذيري، النظام القانوني لنقل الموظف العام في التشريع الجزائري، مرجع سابق، ص:64.  (2(

البشرية  الموارد  لقانون   2018 لسنة   (1) رقم  الوزراء  مجلس  قرار  من  التنفيذية  اللئحة  من   (102) المادة   (3(

وتعديلته.

البشرية  الموارد  لقانون   2018 لسنة   (1) رقم  الوزراء  مجلس  قرار  من  التنفيذية  اللئحة  من   (116) المادة   (4(

وتعديلته.
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ثالثا- التظلم من الجزاءات الإدارية وشروطها:

 لجنة التظلمات: 	. 

أنشــأ المشــرع التحــادي نوعيــن مــن اللجــان للتظلــم أمامهمــا، وذلــك بموجــب قانــون المــوارد 
البشــرية رقــم (11) لســنة 2008 المعــدل بمرســوم بقانــون اتحــادي رقــم (17) لســنة 2016 
ولئحتــه التنفيذيــة رقــم (1) لســنة2018، حيــث نــصّ علــى أن: "تختــص لجنــة التظلمــات بالنظــر 
فــي التظلمــات المقدمــة إليهــا مــن الموظفيــن علــى الجــزاءات الإداريــة مــن خــلل الطــلع علــى 
ــه عــن الواقعــة محــل التحقيــق، كمــا لهــا أن تعيــد  ملــف التحقيــق وســماع مــن تــرى ســماع أقوال
ــا  ــه إليه ــق وإعادت ــي التحقي ــص ف ــب أو نق ــتيفاء أي جوان ــات لس ــة المخالف ــى لجن ــوع إل الموض

ــم )1)". واســتكمال بحــث التظل

ومــن الملحــظ ان المشــرع التحــادي منــح اختصاصــات واســعة للجنــة التظلــم فيمــا يتعلــق 
ــه،  ــزاء أو تعديل ــاء الج ــواء بإلغ ــم س ــول التظل ــص بقب ــث تخت ــن الموظــف، حي ــدم م ــم المق بالتظل
شــريطة أل يضــار المتظلــم مــن تظلمــه، فعنــد تعديــل الجــزاء ل يجــوز للجنــة توقيــع جــزاء أشــد 

مــن الجــزاء المتظلــم منــه.

كمــا نــص المرســوم بقانــون اتحــادي رقــم (11) لســنة 2008 المُشــار إليــه علــى إجــراءات 
التظلــم أنــه:" يجــوز للمُوظــف أن يتقــدم إلــى لجنــة التظلمــات بتظلــم خطــي مــن الجــزاءات الإدارية 
التــي قــررت لجنــة المخالفــات فرضهــا عليــه أو أيــة قــرارات أو إجــراءات إداريــة أخــرى ويسُــتثنى 
مــن ذلــك تظلمــات تقييــم الأداء والتــي تنظــم وفــق أحــكام نظــام إدارة الأداء وتكــون قــرارات اللجنــة 

قطعيــة فــي التظلمــات المرفوعــة إليهــا بشــأن جــزاءات لفــت النظــر والإنــذار الكتابييــن")2).

رابعاً- اختصاصات لجنة التظلمات:

بالإضافــة   إلــى ذلــك فقــد حــددت المــادة (101) مــن قــرار مجلــس الــوزراء رقــم (1) لســنة 
2018 المُشــار إليــه شــكلً للجنــة التظلمــات علــى أن: " تشُــكل بقــرار مــن رئيــس الجهــة التحاديــة 
لجنــة ينــاط بهــا النظــر فــي تظلمــات المُوظفيــن مــن الجــزاءات الإداريــة، تتكــون مــن عــدد مــن 

الأعضــاء، بشــرط أل يكــون مــن بينهــم عضــو فــي لجنــة المُخالفــات المُتظلــم مــن قرارهــا".

 كمــا حــددت المــادة (102) مــن ذات القــرار رقــم (1) لســنة 2018 المُشــار إليــه بــأن لجنــة 
التظلمــات تقبــل التظلــم الخطــي وفقــا للأنظمــة الإلكترونيــة أو الرقميــة.

المادة (103) من القانون رقم ((17 لسنة 2016 المعدل لقانون الموارد البشرية رقم (11) لسنة 2008 وتعديلته.  (1(

المادة (97) من القانون رقم (11) لسنة 2008 وتعديلته.  (2(
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ــة  ــرارات لجن ــإن ق ــه ف ــوزراء المُشــار إلي ــس ال ــرار مجل ــاً لنــص المــادة (104) مــن ق  ووفق
التظلمــات قطعيــة فــي التظلمــات المرفوعــة بشــأن توقيــع جزائــي لفــت النظــر والإنــذار الخطييــن.

تختــص لجنــة التظلمــات بالنظــر فــي التظلمــات المقدمــة إليهــا مــن الموظفيــن علــى الجــزاءات 
والإجــراءات الإداريــة مــن خــال الطــلع علــى ملــف التحقيــق وســماع مــن تــرى ســماع أقوالــه 
ــتيفاء أي  ــات لس ــة المخالف ــى لجن ــد الموضــوع إل ــا أن تعي ــا له ــق، كم ــة محــل التحقي عــن الواقع
جوانــب أو نقــص فــي التحقيــق وإعادتــه إليهــا واســتكمال بحــث التظلــم وإصــدار قرارهــا بشــأنه 

بمــا يأتــي )1):

عدم قبول التظلم شكلً.أ. 

قبول التظلم شكل ورفضه موضوعاً.ب. 

قبول التظلم شكلً وتخفيض أو إلغاء الجزاء.ج. 

ويجــب أل يضــار المتظلــم مــن تظلمــه، فــل يجــوز للجنــة التظلمــات تعديــل الجــزاء بتوقيــع 
جــزاء أشــد مــن الجــزاء المتظلــم منــه.

خامسا- شروط التظلم:

يجــب أن يتضمــن طلــب التظلــم شــروطاً لقبولــه ســواءً كان وجوبيــاً أم جوازيــاً وهــذه الشــروط 
كالآتــي )2):

ــاء  ــي اللغ ــة ف ــه مصلح ــذي ل ــأن ال ــب الش ــن صاح ــم م ــم التظل ــب تقدي ــرط الأول:  يج الش
ــاس  ــم المس ــي أو ت ــزه القانون ــر مرك ــذي تأث ــة ال ــب المصلح ــاره صاح ــي: باعتب ــه القانون أو نائب
ــة  ــص الأهلي ــا إذا كان ناق ــة، أم ــل الأهلي ــة كام ــبُ المصلح ــون صاح ــب أن يك ــه، ويج بمصلحت
ــذا يجــب  أو عديمهــا فــل أثــر لتظلمــه فــي قطــع ميعــاد الطعــن بالإلغــاء إذا تمســك وليــه بذلــك، ل
تقديــم التظلــم مــن شــخص صاحــب مصلحــة وكامــل الأهليــة، حتــى تكــون لديــه القــدرة علــى وزن 
تصرفاتــه وتقديرهــا علــى نحــو يحقــق مصلحتــه، كمــا يجــب أن يتضمــن اســم المتظلــم ووظيفتــه 
وعنوانــه وتاريــخ صــدور القــرار، وموضــوع القــرار المتظلــم منــه، والأســباب التــي يبنــي عليهــا 

المادة (103) من قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2018 بشأن مرسوم بقانون الموارد البشرية في الحكومة   (1(

الأولى،  الطبعة  التحادية،  الحكومة  في  البشرية  الموارد  وإجراءات  لسياسات  السترشادي  والدليل  التحادية 
سبتمبر 2014، ص: 133.

)2)  المنصوري، محمد العوامي، الوسيط في الطعن على القرار الإداري بالإلغاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، 

مرجع سابق، ص: 25 - 28.، والكعبي، محمد سلطان، الضمانات التأديبية للموظف العام، مرجع سابق، ص: 
.83 - 78
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ــم تقديمهــا. ــرى المتظل ــي ي ــم المســتندات الت ــق بالتظل ــم، ويرف التظل

الشــرط الثانــي: يجــب أن يتــم تقديــم التظلــم بعــد صــدور القــرار الإداري النهائــي وقبــل رفــع 
الدعــوى : وترجــع أهميــة ذلــك إلــى أن القــرار قــد مــرَ بمراحــل عديــدة قبــل أن يصيــر نهائيــاً، لأنــه 
قــد يقــدم الأفراد)بالخطــأ (تظلمــاً فــي مرحلــة مــن مراحــل القــرار التمهيــدي، فــل يكــون لــه أثــر 
فــي المــدة بعــد صــدور القــرار فــي شــكله النهائــي فالقــرار الإداري التمهيــدي ل يجــوز التظلــم منــه 
لأنــه لــم يصبــح بعــد قــراراً إداريــاً نهائيــاً، فــل يجــوز مثــلً الطعــن بالإلغــاء فــي استشــارة أو رأي 
أبدتــه الجهــة الإداريــة لأنــه ليــس إل إجــراء تمهيديــاً يســبق صــدور القــرار، حيــث يمكــن أن يــؤدي 

إلــى إصــدار قــرار أو ل يــؤدي إلــى إصــدار قــرار.

ــل  ــات التسلس ــة درج ــتنفداً كاف ــدر مس ــد ص ــون ق ــب أن يك ــاً يج ــرار نهائي ــون الق ــي يك ولكِ
الإداري، بــأن يكــون قــد صــدر مــن ســلطة إداريــة تملــك حــق إصــداره دون الحاجــة إلــى تصديــق 
ــاج إلــى تصديــق أو اعتمــاد مــن ســلطة  ــم مــن قــرار يحت ــة أعلــى، فــل يجــوز التظل ســلطة إداري
أعلــى مــن مصــدره إذ فــي هــذه الحالــة يكــون التظلــم ســابقاً لأوانــه لأن ســلطة التحقيــق قــد تــرى 

ــه. ــم بــل جــدوى ول معنــى ل ــا يكــون التظل تعديــل القــرار أو رفــض التصديــق عليــه وهن

الشرط الثالث: يجب أن يقدم التظلم الإداري خلال المدة القانونية لرفع دعوى الإلغاء:

ل يكــون تقديــم التظلــم صحيحــاً إل إذا تــم خــلل المــدة المحــددة قانونيــاً اعتبــاراً مــن تاريــخ 
النشــر

ــون  ــم الإداري تك ــم التظل ــخ تقدي ــد تاري ــي تحدي ــرة ف ــه، فالعب ــي ب ــم اليقين ــه أو العل أو إعلن
ــم  ــخ إرســال التظل ــم إليهــا، ول يكــون بتاري ــة المتظل ــى الجهــة الإداري ــي إل ــه الفعل ــخ وصول بتاري
ــى  ــم إل ــر العــادي فــي وصــول التظل ــد مثــلً، ولكــن التأخيــر غي ــداع بالبري ــاً أو بتاريــخ الإي بريدي
الجهــة المرســل إليهــا ســواء كان التأخيــر راجعــاً إلــى هيئــة البريــد أو تراخــي الإدارة فــي تســجيل 
ــاد  ــي الميع ــم ف ــم التظل ــم تقدي ــم يت ــإذا ل ــار، ف ــي العتب ــي ســجل التظلمــات أمــر يؤخــذ ف ــم ف التظل
ــة  ــي حال ــم الأول ف ــا بالتظل ــرة هن ــاء، والعب ــول دعــوى الإلغ ــدم قب ــه يقُضــى بع المنصــوص علي

ــع دعــوى الإلغــاء. تكــرار التظلمــات بهــدف قطــع ميعــاد رف

وقــد حــددت قانــون المــوارد البشــرية التحــادي رقــم (11) لســنة 2008 هــذه المــدة بحيــث ل 
تتجــاوز ثلثــة أســابيع اعتبــارا مــن تاريــخ إبــلغ الموظــف بقــرار لجنــة التظلمــات )1).

الشــرط الرابــع: يجــب أن يكــون التظلــم مجديــاً: لكــي يكــون التظلــم الإداري ينتــج أثــره، يجــب 

المادة (98) من قانون الموارد البشرية التحادي رقم (11) لسنة2008 وتعديلته بالمرسوم بقانون اتحادي رقم   (1(

)9) لسنة 2011والمرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2016.
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ــي  ــم ه ــن التظل ــة م ــاً والحكم ــراراً إداري ــون موضوعــه ق ــى أن يك ــاً بمعن ــم مجدي ــون التظل أن يك
ــرار، كان  ــد النظــر فــي الق ــم إليهــا أن تعي ــلإدارة المتظل ــم يكــن ل ــإذا ل مراجعــة الإدارة لنفســها، ف

التظلــم غيــر مجــد ل يــؤدي إلــى قطــع مــدة الطعــن.

لــذا فــإذا كانــت هنــاك فائــدة تذكــر مــن التظلــم، وذلــك بــأن يكــون هنــاك احتمــال أن تغيــر جهــة 
الإدارة رأيهــا بعــد تقديمــه، فإنــه يكــون مجديــاً، أمــا إذا أفصحــت الإدارة مقدمــاً عــن موقفهــا، بأنهــا 
لــن تســتجيب لأي تظلــم يقــدم إليهــا، أو كانــت الإدارة ل تملــك ســلطة تعديــل القــرار أو ســحبه ففــي 

هــذه الحــالت ل ينتــج التظلــم أثــره فــل يكــون التظلــم مجديــاً.

الشــرط الخامــس: يجــب أن يتــم تقديــم التظلــم إلــى الجهــة الإداريــة التــي أصدرتــه أو الجهــة 
ــرر،  ــي المق ــاد القانون ــن الميع ــم ضم ــل العل ــد حص ــون ق ــرط أن يك ــا، بش ــى عنه ــة الأعل الإداري
ــا  ــا وحدهم ــا هم ــى منه ــلطة العل ــرار أو الس ــدرت الق ــي اص ــة الت ــك أن الجه ــن ذل ــة م والحكم

ــه. ــرار وإعــادة النظــر في ــدول عــن الق ــا الع يمكنهم

ــم الإداري واضحــاً ومفهومــاً، ل مجهــولً ول يفهــم  الشــرط الســادس: يجــب أن يكــون التظل
ســبب تقديمــه، لــذا يجــب أن يشــمل العناصــر التــي تعيــن علــى بحــث التظلــم، وأن يكــون منصبــاً 
علــى قــرار معيــن وأن يبيــن فيــه ســبب التظلــم، فكلمــا كان التظلــم واضحــاً ل يحمــل عبــارات عامــة 

ومجهولــة كان ذلــك منتجــاً لأثــاره.

لجنة الاعتراضات:د. 

حــددت اللئحــة التنفيذيــة للمرســوم بقانــون رقــم (1) لســنة 2018 لقانــون المــوارد البشــرية، 
اختصــاص لجنــة العتراضــات، بقولهــا: "يجــوز للموظــف العتــراض علــى قــرار لجنــة 
ــراض  ــم اعت ــك بتقدي ــن، وذل ــت النظــر الكتابيي ــذار ولف ــي الإن ــر جزائ ــي غي التظلمــات الصــادر ف

ــة")1). ــا الإلكتروني ــرية وأنظمته ــوارد البش ــات الم ــاً لآلي خطــي وفق

ــا  ــي وقعــت فيه ــة الت ــة عــن الجه ــدة منفصل ــة محاي ــة العتراضــات جه ــار لجن ــك باعتب  وذل
المخالفــة، حيــث ان القانــون حــدد مــدة لتقديــم العتــراض أمــام لجنــة العتراضــات بمــا ل يتجــاوز 
ــات  ــة التظلم ــرار لجن ــر ق ــة، وإل اعتب ــرار العقوب ــلغ الموظــف بق ــخ إب ــن تاري ــابيع م ــة أس ثلث
قطعيــاً، ويكــون العتــراض علــى قــرار لجنــة التظلمــات الصــادر فــي غيــر جزائــي الإنــذار ولفــت 

النظــر كتابيــاً. 

البشرية  الموارد  لقانون   2018 لسنة   (1) رقم  الوزراء  مجلس  قرار  من  التنفيذية  اللئحة  من   (105) المادة   (1(

وتعديلته.
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ــى  ــص عل ــا ن ــي العتراضــات، عندم ــة النظــر ف ــا حــدد المشــرع التحــادي تشــكيل لجن كم
انــه: "تشــكل لجنــة بالهيئــة بقــرار مــن رئيســها، تســمى)لجنة العتراضات(وتختــص بالنظــر فــي 
العتراضــات علــى القــرارات الصــادرة مــن لجنــة التظلمــات فــي شــأن الجــزاءات الموقعــة علــى 
الموظفيــن فــي غيــر جــزاءات الإنــذار ولفــت النظــر الكتابييــن أو أي إجــراءات أو قــرارات صــادرة 
ــه صــوت  ــر الأعضــاء، ول يكــون ل ــس مــن غي ــاره الرئي ــرر يخت ــة مق ــم، ويكــون للجن ــي حقه ف
معــدود")1)، هــذا ولــم يحــدد المشــرع عــدد أعضــاء اللجنــة، تــاركاً بــاب عــدد الأعضــاء مفتوحــا 

أمــام رئيــس الهيئــة ليختــار مــا يــراه مناســباً.

كمــا تصــدر لجنــة العتراضــات قرارهــا فــي موضــوع العتــراض المقــدم مــن الموظــف، 
ــة  ــس، وللجن ــه الرئي ــذي في ــب ال ــح الجان ــاوي يرج ــة التس ــي حال ــا، وف ــة أعضائه ــك بأغلبي وذل

ــي )2): ــا يأت ــا بم ــدر قراره ــات أن تص العتراض

عدم قبول التظلم شكلً.أ. 

قبول التظلم شكلً ورفضه موضوعاً.ب. 

قبول التظلم الموظفين شكلً وتخفيض أو إلغاء الجزاء.ج. 

ــم أمامهــا  ــة النظــر فــي العتراضــات أن التظل ــة بلجن ــة المتعلق ونســتنتج مــن المــواد القانوني
ــة للمــوارد البشــرية  ــة التحادي ــة العتراضــات بالهيئ ــاد، حيــث يكــون مقــر لجن ــدأ الحي يحقــق مب

ــة. التحــادي، وتشــكل بقــرار مــن رئيــس الهيئ

 لــذا فــإن تشــكيل واختيــار أعضــاء لجنــة العتراضــات مــن اختصــاص وصلحيــات الهيئــة 
ــون  ــي يك ــة الت ــات الداخلي ــة التظلم ــا للجن ــدة خلف ــة محاي ــي جه ــوارد البشــرية وه ــة للم التحادي

ــوزارة المختصــة وتشــكل بقــرار مــن الوزيــر. مقرهــا بال

وأخيــراً تــرى الباحثــة أن المشــرع التحــادي ســعى إلــى تبســيط إجــراءات حصــول الموظفيــن 
علــى حقوقهــم مــن خــلل عــدة لجــان ســواء مــن خــلل لجنــة المخالفــات ابتــداء، ومــن ثــم لجنــة 
التظلمــات التــي تنشــأ فــي كل وزارة اتحاديــة، وأيضــاً اعطــاء الموظــف الحــق بالعتــراض علــى 
ــة  ــى لجن ــدم إل ــة تق ــة المختص ــى اللجن ــي إل ــراض خط ــم اعت ــك بتقدي ــات وذل ــة التظلم ــرار لجن ق

العتراضــات فــي هيئــة المــوارد البشــرية التحــادي للنظــر فــي هــذه العتراضــات المقدمــة.

البشرية  الموارد  لقانون   2018 لسنة   (1) رقم  الوزراء  مجلس  قرار  من  التنفيذية  اللئحة  من   (108) المادة   (1(

وتعديلته.

البشرية  الموارد  لقانون   2018 لسنة   (1) رقم  الوزراء  مجلس  قرار  من  التنفيذية  اللئحة  من   (110) المادة   (2(
وتعديلته.
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وبهــذا نجــد أن المشــرع قــد كفــل أكبــر قــدر مــن الضمانــات للموظــف العــام قبــل اللجــوء إلــى 
القضــاء التحــادي.

الفرع الثاني: الطعن القضائي لقرار نقل الموظف العام

ــك بعــد  ــه الموظــف العــام المتضــرر، وذل ــي أهــم وآخــر ملجــأ يتجــه الي يعــد الطعــن القضائ
ــن  ــرار يخــرج م ــاء أي ق ــى إلغ ــم عل ــل المحاك ــث تعم ــه، بحي ــة الســبل لإعــادة حقوق اســتنفاد كاف

حــدود الشــرعية. 

أولاً- تعريف الطعن القضائي:

والمقصــود بالطعــن القضائــي هــو دعــوى عينيــة أو موضوعيــة وليســت خصومــة شــخصية، 
ــه بعــدم إنصافــه  ــاً من ــى القــرار الإداري الصــادر فــي حــق المُوظــف ظن يقُصــد منهــا الطعــن عل

فــي هــذا القــرار )1).

إذ قــد تنحــرف الإدارة فــي اســتخدام ســلطاتها فهــي هــذا المجــال بإيقــاع عقوبات علــى موظفيها 
دون أن يكــون لهــا ســند فــي القانــون وذلــك مــن خــلل اتخاذهــا إجــراءات إداريــة معينــة تؤثــر فــي 
ــه باتخــاذ تلــك الإجــراءات  المركــز القانونــي للموظــف المعنــي وهــي فــي الحقيقــة تقصــد معاقبت

دون التصريــح بذلــك وهــي مــا تعــرف بالعقوبــات الوظيفيــة المقنعــة.

وتعتبــر العقوبــة المقنعــة مــن أبــرز صــور النحــراف بالإجــراءات فــي نطــاق التأديــب، نظــراً 
لقيــام الإدارة بتجــاوز الضمانــات المقــررة للموظــف وإلحــاق الأذى بــه علــى خــلف مــا نــص عليــه 
القانــون، فهــي تقــوم عمــداً بتوقيــع عقوبــات بالمعنــى الصحيــح للفــظ علــى موظفيهــا عــن طريــق 
خفــي بإجــراءات منصــوص عليهــا بالقانــون ولكنهــا تســتخدمها فــي غيــر الغــراض التــي تقــررت 

مــن أجلــه )2).

 فــالإدارة بذلــك تستســهل فكــرة العقوبــة المقنعــة حيــث وجــدت فــي الإجــراءات الداخلية وســيلة 
ســهلة وســريعة لتحقيــق هدفهــا فــي عقــاب الموظــف بــدلً مــن الصطــدام بطائفــة مــن الإجــراءات 

والضمانــات كان يتعيــن عليــه اللجــوء اليهــا قبــل الشــروع فــي تأديــب الموظــف العــام)3).

ــن  ــة م ــن المحكم ــي أن تتبي ــع يكف ــي المقن ــة الجــزاء التأديب ــرار الإداري بمثاب ــد الق ــي يع ولك

الشامسي، أحمد عبد౫ಋ، ضمانات تأديب الموظف العام على ضوء التشريع التحادي الإماراتي، مرجع سابق،   (1(

ص: 119.

)2)  العنزي، سعد نواف، الضمانات الإجرائية للتأديب- دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص: 487.

العنزي، سعد نواف، الضمانات الإجرائية للتأديب- دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص: 488.  (3(
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ظــروف الأحــوال وملبســاتها أن نيــة الإدارة اتجهــت إلــى عقــاب الموظــف، كأن يصــدر القــرار 
بســبب تصــرف معيــنٍ ينطــوي علــى إخــلل الموظــف بواجبــات وظيفتــه، ومــن ثــم فإنــه إذِا كان 
قــرار نقــل الموظــف قــد أفصــح عــن ســبب إصــداره وهــو تأخيــره فــي تجهيــز الحســابات الختامِيــة 
ــراً بالإلغــاء، أو فضــلً عــن  ــون وجدي ــاً للقان ــاً صــدر مخالف ــراراً تأديبي ــرار يكــون ق ــإنِ هــذا الق ف
أنــه صــدر دون اتبــاع الإجــراءات والأوضــاع المقــررة للتأديــب فإنــه وقــع عقوبــةً لــم تــرد ضمــن 

العقوبــات التأديبيــة التــي عددهــا القانــون حصــراً.)1)

مثــال آخــر توزيــع الموظفيــن داخــل المرفــق بمــا يتفــق وصالــح العمــل مــع أن الإجــراء هــو 
ــن هــو خطــأ  ــة هــي العقــاب، يحركهــا ســبب غيــر معل ــة خفي ــه غاي النقــل إل أن الإدارة تتحقــق بِ

الموظــف، ومــا التأديــب إل عقــاب عــن خطــأ.

إل أن جهــة الإدارة مــع قيــام الخطــأ فــي حــق الموظــف، اتخذتــه ســبباً لنقله مســتبعدة الضمانات 
التــي نــص عليها القانــون. )2)

وفــي ذلــك ذهبــت المحكمــة الإداريــة العليــا فــي مصــر فــي حكــم لهــا بأنــه: " ومــن حيــث أنــه 
عــن قــرار نقــل الطاعــن فــإن الثابــت مــن الأوراق أن قــرار النقــل المطعــون عليــه قــد جــاء قريــن 
الجــزاء التأديبــي ومــن جهــة الختصــاص بتوقيعــه مدونــاً علــى ذات المذكــرة التــي حملــت النتيجــة 
ــاً  ــلً مكاني ــد نق ــذه ل يع ــة ه ــه والحال ــه فإن ــول إلي ــل المنق ــدى احتياجــات العم دون تحــري عــن م
وإنمــا يســتر فــي الواقــع جــزاءً تأديبيــاً بعيــداً عــن المصلحــة العامــة ومــدى احتياجــات العمــل فــي 
المرفــق لهــذا النقــل ممــا يشــوبه بإســاءة اســتعمال الســلطة والنحــراف بهــا ويتعيــن لذلــك القضــاء 

بإلغائــه")3).

وجديــر بالذكــر أنــه ل يعتبــر كل إجــراء تتخــذه الســلطة الإداريــة ويترتــب عليــه النتقــاص من 
مزايــا الموظــف الماليــة أو الدبيــة مــن الجــزاءات التأديبيــة الخاضعــة للطعــن علــى مشــروعيتها 
امــام القضــاء التأديبــي، وإنمــا تخــرج الكثيــر مــن القــرارات التأديبيــة عــن رقابــة القضــاء والــذي 
ــذا  ــي ه ــكلة ف ــر مش ــة ل تثي ــة الصريح ــزاءات التأديبي ــت الج ــا، وإذا كان ــب عليه ــن التعقي ل يمك
الصــدد، علــى اعتبــار أن المشــرع نــص عليهــا فــي قائمــة الجــزاءات فــي القوانيــن المختلفــة، إل 
ــة وإن كانــت ل تخضــع كأصــل عــام للطعــن  ــر الداخلي ــة مــن الإجــراءات كالتدابي ــاك طائف أن هن
ــل مــن  ــك الإجــراءات للني ــد تســتخدم تل ــي، إل أن الإدارة ق فــي مشــروعيتها امــام القضــاء التأديب

إدارية عليا في الطعن رقم (509) لسنة 17 ق جلسة 29 / 5 / 1976م.  (1(

)2)  محمود، محمد فاروق، الجزاء التأديبي المقنع، مرجع سابق، ص: 62.

إدارية عليا في الطعن رقم (4067) لسنة 43 ق – ع – جلسة 23 / 12 / 2000، وجيز المحكمة الإدارية عن   (3(

العام 2000 - 2001، العنزي، سعد نواف، الضمانات الجرائية للتأديب- دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص: 
.491
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الموظــف العــام وعقابــه)1).

وفــي الإمــارات إذا أرادت جهــة الإدارة معاقبــة موظــف نتيجــة لرتكابــه مخالفــة معينــة فإنهــا 
تكــون مقيــدة بالعقوبــات الــواردة علــى ســبيل الحصــر فــي المــادة (83) قانــون المــوارد البشــرية 
رقــم (11) لســنة 2008 وتعديلتــه، وليــس مــن بينهــا عقوبــة النقــل والتــي ل تملــك الجهــة الإداريــة 
الخــروج عليهــا وإل عــد تصرفهــا باطــل؛ً إذ أن النقــل فــي دولــة الإمــارات يعتبــر إجــراءً إداري 

تنظيمــي فقــط ول ينطــوي علــى عقوبــة تأديبيــة للموظــف.

 إل أن الإدارة قــد تنحــرف باســتخدام ســلطتها للنيــل مــن الموظــف وتقــوم بنقلــه؛ وتأسيســاً على 
ذلــك فقــد كفــل دســتور دولــة الإمــارات والقوانييــن التــي تنظــم الســلطة القضائيــة فــي الإمــارات 
ــى  ــاً، وخصوصــاً عل ــال الإدارة عموم ــى أعم ــة عل ــا نوعــاً مــن الرقاب ــة العلي ــة التحادي والمحكم

القــرارات التأديبيــة )2).

وهــذا مــا أكّــده دســتور دولــة الإمــارات العربيــة المُتحــدة فــي المــادة (41) علــى أن: " لــكل 
إنســان أن يتقــدم بالشــكوى إلــى الجهــات المُختصــة بمِــا فــي ذلــك الجهــات القضائيــة مــن امتهــان 

الحقــوق والحريــات المنصــوص عليهــا فــي هــذا البــاب ".

 فالطعــن القضائــي لــن يتــم قبولــه كطعــن بالإلغــاء فــي حالــة عــدم تقديــم المُوظــف للتظلــم إن 
كان التظلــم وجوبيــاً وبعــد فــوات ميعــاد التظلــم، كمــا أن هــذا الإجــراء هــو نقــل الفصــل فــي شــرعية 

هــذا القــرار إلــى جهــة مُحايــدة تخــرج عــن الســلك الإداري.

كمــا نــص قانــون إنشــاء المحكمــة التحاديــة العليــا علــى أن: "إلــى أن تنشــأ المحاكــم التحاديــة 
ــا بالفصــل فــي المنازعــات المدنيــة والتجاريــة والإداريــة بيــن  البتدائيــة، تختــص المحكمــة العلي

التحــاد والفــراد، ســواء كان التحــاد مدعيــاً او مدعــى عليــه فيهــا")3).

ــل  ــي نق ــن ف ــرار الطع ــي ق ــة ف ــة القضائي ــة المختصــة بالرقاب ــى ان الجه وتجــدر الشــارة إل
ــي التظلمــات المرفوعــة  ــا النظــر ف ــة العلي ــي الإمــارات هــو المحكمــة التحادي ــام ف الموظــف الع
مــن الموظفيــن فــي الحكومــة التحاديــة الخاضعيــن لأحــكام قانــون الخدمــة المدنيــة التحــادي عــن 
قــرارات مجلــس التأديــب الصــادرة بتوقيــع عقوبــات الوقــف عــن العمــل دون مرتــب أو خفــض 

العنزي، سعد نواف، الضمانات الإجرائية للتأديب- دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص:486.  (1(

في  البشرية  الموارد  لقانون  وفقا  العام،  الموظف  تأديب  وضمانات  إجراءات  المظلوم،  سالم  سعيد  السويدي،   (2(

الحكومة التحادية رقم (11) لسنة 2008 - دراسة مقارنة، دار الكتاب القانوني، بدون سنة نشر، ص: 208.

المادة (72) من القانون التحادي رقم (8) لسنة 1973 من قانون انشاء المحكمة التحادية العليا.  (3(
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ــة )1). ــاً أو الفصــل مــن الوظيف ــا مع ــب أو الدرجــة أو خفضهم المرت

ــل الموظــف  ــرارات نق ــى ق ــة عل ــة القضائي ــة المختصــة بالرقاب ــي مصــر فتكــون الجه ــا ف أم
العــام يكــون للمحاكــم التأديبيــة وهــذا مــا نـــــــص عليــه قانــون مجـــلس الدولــة رقــم (47) لســنة 
1972:" تختــص المحاكــم التأديبيــة بنظــر الدعــاوي التأديبيــة عــن المخالفــات الماليــة والإداريــة 
ــا  ــة ومصالحه ــي وزارات الحكوم ــة ف ــاز الإداري للدول ــن بالجه ــن المدنيي ــن العاملي ــع م ــي تق الت
ووحــدات الحكــم المحلــي والعامليــن بالهيئــات العامــة والمؤسســات العامــة ومــا يتبعهــا مــن وحــدات 

وبالشــركات التــي تضمــن لهــا الحكومــة حــدا أدنــي مــن الأربــاح )2).

ثانياً- أوجه وأسباب الطعن القضائي:

تتلخص أسباب الطعن في قرار نقل الموظف العام بخمسة أسباب هي:

 عيب عدم الاختصاص: . 1

يعــد عيــب عــدم الختصــاص مــن العيــوب الجوهريــة التــي تلحــق القــرار الإداري، ويعــرف 
بأنــه: " التفويــض الــذي يمنحــه القانــون لجهــة معينــة ليــس لهــا إصــدار القــرار الإداري")3).

ــدده  ــا ح ــب كم ــة بالتأدي ــة المختص ــن الجه ــدر م ــي أن يص ــرار التأديب ــة الق ــترط لصح ويش
القانــون فــي توزيــع الختصاصــات، فــإذا صــدر القــرار التأديبــي مــن جهــة غيــر مختصــة فهــو 
ليــس صحيحــاً، والأصــل أن عيــب عــدم الختصــاص فــي القــرار الإداري يتعلــق بالنظــام العــام، 
فالمحكمــة لهــا أن تتصــدى لهــا مــن تلقــاء نفســها حتــى ولــم يثــره الموظــف، فالخــروج عــن قواعــد 
الختصــاص قــد يكــون جســيماً مثــل صــدور القــرار التأديبــي مــن جهــة ليســت ذات اختصــاص 
فيعــد ذلــك اغتصابــاً للســلطة، كمــا لــو صــدر قــرار مــن غيــر الموظــف المختــص فيكــون القــرار 

معيبــاً بعيــب عــدم الختصــاص المطلــق ويكــون فــي هــذه الحالــة منعدمــاً وعديــم الثــر)4).

وهــذا مــا قضــت بــه المحكمــة التحاديــة العليــا فــي هــذا الشــأن بأنــه: "إن القــرار الإداري مــا 
هــو إل تصــرف قانونــي تقــوم بــه الإدارة بقصــد إنشــاء مركــز قانونــي أو تعديــل أو الغــاء مركــز 
ــة  ــرار مختص ــذة الق ــن الإدارة متخ ــم تك ــا ل ــر م ــذا الأث ــل ه ــرار مث ــون للق ــم، ول يك ــي قائ قانون
بإصــداره فــي إطــار الحــدود التــي بينهــا القانــون، فــإذا تجــاوزت حــدود اختصاصهــا، وقــع قراراها 

المادة (84) من القانون التحادي رقم (8) لسنة 1973 من قانون انشاء المحكمة التحادية العليا  (1(

المادة (15) من قانون مجلس الدولة رقم (47) لسنة 1972.  (2(

الكعبي، محمد سلطان، الضمانات التأديبية للموظف العام، مرجع سابق، ص:112  (3(

كنعان، نواف، النظام التأديبي في الوظيفة العامة، مرجع سابق، ص: 308.  (4(
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مشــوباً بعيــب عــدم الختصــاص")1).

ــار  ــن آث ــه م ــب علي ــا يترت ــاً لم ــك تبع ــددة، وذل ــب عــدم الختصــاص صــوراً متع ويأخــذ عي
ــا: )2) ــيط، منه ــي البس ــرار التأديب ــوب الق ــة عي ــن أمثل ــيمة؛ فم ــيطة أو جس بس

عــدم الختصــاص الزمنــي: مثــل صــدور قــرار تأديبــي ممــن فقــد وليــة إصــداره مــن حيــث 
الزمــن.

ــه  ــر، ولكن ــلطة التقدي ــع بس ــف يتمت ــن موظ ــدر م ــل أن يص ــي: مث ــاص المكان ــدم الختص ع
ــن. ــد بمــكان معي ــكل موظــف مقي ــي ل ــي، فالختصــاص الوظيف تجــاوز نطــاق اختصاصــه المكان

عــدم الختصــاص الموضوعــي: وهــو الــذي يقــوم علــى أســاس توزيــع الختصاصــات داخــل 
الإدارة )3)، مثــل اعتــداء ســلطة تأديبيــة علــى اختصــاص ســلطة تأديبيــة أخــرى، او اعتــداء هيئــة 

مرؤوســة علــى ســلطات هيئــة عليــا وهكــذا.

عيب الشكل والإجراءات:. 2

ركــن الشــكل ": هــو مجموعــة القواعــد الإجرائيــة والشــكلية التــي أوجــب القانــون علــى رجــل 
الإدارة مراعاتهــا قبــل إصــدار القــرار الإداري")4).

ــاء  ــا القض ــتند إليه ــي يس ــاء الت ــه الإلغ ــر أوج ــن أكث ــراءات م ــكل والإج ــب الش ــر عي ويعتب
ــل  ــة قب ــع إجــراءات معين ــي يجــب أن يتب ــرار التأديب ــي )5)، فالق ــرار التأديب ــاء الق ــي إلغ الإداري ف
صــدوره، حيــث يســبق هــذا الجــزاء، إجــراء تمهيــدي يتمثــل فــي التحقيــق الإداري المســتوفي كافــة 
المقومــات والضمانــات التــي ســبق تناولهــا فــي موضــوع ســابق فــي هــذا البحــث، ولذلــك فالتحقيــق 

الإداري إجــراء شــكلي لحــق.

ــة المصلحــة العامــة والخاصــة،  ــي حماي ــة ف ــاع قواعــد الشــكل والإجــراءات أهمي ــل اتب ويمث
فالمصلحــة العامــة تتمثــل فــي تجنــب الإدارة إصــدار القــرارات غيــر المشــروعة وغير المدروســة، 
أمــا المصلحــة الخاصــة للأفــراد فتتمثــل فــي اعتبــار الشــكليات التــي يقررهــا القانــون تهــدف إلــى 

اتحادية عليا في جلسة 16 / 12 / 1997 في الطعن رقم (144)، لسنة 19 ق، مجموعة احكام المحكمة التحادية   (1(

العليا في منازعات القضاء الإداري، الكتاب الول في القرار الإداري من 1975 وحتى 2005، ط1، ص:175.

الكعبي، محمد سلطان، الضمانات التأديبية للموظف العام، مرجع سابق، ص: 113.  (2(

عبدالغفور، خذيري، النظام القانوني لنقل الموظف العام في التشريع الجزائري، مرجع سابق، ص: 75.  (3(

الكعبي، محمد سلطان، الضمانات التأديبية للموظف العام، مرجع سابق، ص:114.  (4(

كنعان، نواف، النظام التأديبي في الوظيفة العامة، مرجع سابق، ص:310.  (5(
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حمايــة مصالــح الأفــراد وتحقيــق ضمانــات لهــم )1).

وعليــه يجــب مراعــاة الإجــراءات الشــكلية عنــد إصــدار القــرار التأديبــي والتظلــم منــه، ول بــد 
مــن أن يتــم التظلــم أمــام لجنــة التظلمــات، أو أمــام لجنــة النظــر فــي العتراضــات وفقــاً لمــا نــص 

عليــه قانــون المــوارد البشــرية، وفــق المواعيــد المقــررة بالقانــون )2).

وبالآتــي فيجــب علــى مخــرج القــرار التأديبــي القاضــي بنقــل الموظــف العــام احتــرام القواعــد 
ــه  ــن في ــة للطع ــه عرض ــراره فتجعل ــب ق ــن أن تعي ــي يمك ــكليات الت ــراءات والش ــة للإج المنظم

ــام القضــاء المختــص. بالإلغــاء أم

عيب المحل:. 3

ــه، ويقصــد  ــي المباشــر المترتــب علي ــر القانون ــرار الإداري هــو موضوعــه أو الأث محــل الق
بعيــب المحــل أن يخالــف محــل القــرار الإداري إحــدى القواعــد القانونيــة، غيــر أن عيــب المحــل 

قــد ينشــأ عــن تأويــل القاعــد القانونيــة وحملهــا علــى معنــى غيــر ذلــك الــذي قصدتــه.

ويشترط في المحل الذي يقع على قرار الجزاء التأديبي شرطان، هما )3):

ــة  ــن الناحي ــاً م ــون ممكن ــى أن يك ــاً، بمعن ــرار الإداري ممكن ــل الق ــون مح أول- يجــب أن يك
ــة القانوني

والواقعية، فإذا كان محل القرار التأديبي مستحيلً قانوناً أصبح القرار الإداري منعدماً.

ــاً مــع القواعــد  ــى أن يكــون متفق ــزاً، بمعن ــي جائ ــرار التأديب ــا- يجــب أن يكــون محــل الق ثاني
ــادئ والمب

العامــة الســارية أو المبــادئ القانونيــة العامــة، فــإذا خالــف أحــكام القانــون أصبــح القــرار غيــر 
مشــروع وعرضــة للإلغــاء.

ولكــي يرتــب محــل القــرار التأديبــي أثــره يجــب أن يقــع الجــزاء وفــق النصــوص القانونيــة 
المعمــول فيهــا فــي الجهــة التــي يعمــل بهــا الموظــف المخالــف، ومــن ثــم فــإن تطبيــق أي جــزاء 
لــم يــرد النــص عليــه يجعــل الجــزاء غيــر مشــروع وبالآتــي يعتبــر محــل القــرار التأديبــي غيــر 

الكعبي، محمد سلطان، الضمانات التأديبية للموظف العام، مرجع سابق، ص:114.  (1(

في  البشرية  الموارد  لقانون  وفقا  العام،  الموظف  تأديب  وضمانات  إجراءات  المظلوم،  سالم  سعيد  السويدي،   (2(

الحكومة التحادية رقم (11) لسنة 2008 - دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص: 220.

الكعبي، محمد سلطان، الضمانات التأديبية للموظف العام، مرجع سابق، ص:116.  (3(
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موجــود، وهــو مــا يتطلــب الطعــن فيــه والمطالبــة بإلغائــه وبطلنــه.

 عيب إساءة استعمال السلطة لنقل الموظفين:. 4

ــاء لجــوء الإدارة لإجــراء  ــة، أثن ــي هــذه الحال ــب ف وتظهــر مشــكلة النحــراف بســلطة التأدي
النقــل للموظــف العــام ليــس بهــدف مصلحــة المرفــق العــام، وإنمــا بهــدف تأديــب الموظــف الأمــر 
الــذي يجعــل مــن هــذا الإجــراء بمثابــة عقوبــة مقنعــة، تحــت ســتار تنظيــم العمــل داخــل المرفــق 

العــام )1).

فعيــب النحــراف بالســلطة يرتبــط بشــكل مباشــر بنيــة مصــدر القرار؛ لذلــك عيب المشــروعية 
فيــه ل تكتســب صبغــة خارجيــة ول تظهــر فــي القــرار ذاتــه، ولذلــك تطبيقاتــه القضائيــة عــادة مــا 
ــم المرفــق  ــة المقنعــة إجــراء فــي ظاهــره تنظي ــن فالعقوب ــل إجــراء نقــل الموظفي ــة، مث تكــون قليل
العــام أي ظاهــره قانونــي وباطنــه إجــراء تعســفي فــي حــق الموظــف ليــس لــه مــا يبــرره، فــأي 
قــرار مــن الإدارة يمــس بالمركــز القانونــي للموظــف تتبعــه بالضــرورة إجــراءات وأســباب قانونيــة 

تبــرره )2).

والملحــظ أن القــرارات الإداريــة التــي تحمــل عقوبــات تأديبيــة مقنعــة تكــون قــرارات ســليمة 
ــراء  ــاذ الإج ــة اتخ ــلإدارة صلحي ــون ل ــث يك ــة حي ــن الغاي ــتثناء رك ــا )3)، باس ــع أركانه ــي جمي ف
الإداري الــذي أضــر بالموظــف ولكنــه ينحــرف فــي اســتخدام هــذه الصلحيــة لتحقيــق أهــداف لــم 

يقصدهــا المشــرع أو القانــون فيكــون قــراره معيــب بعيــب النحــراف بالســلطة.

فــي فرنســا اعتبــر النقــل التلقائــي مــن ضمــن العقوبــات التأديبيــة؛ وكذلــك هــو إجــراء داخلــي 
يقتضيــه مصلحــة المرفــق العــام فــي بعــض الأحيــان؛ فقــد تســتخدم الإدارة النقــل كعقوبــة صريحــة 

ولكــن لتحقيــق أهــداف لــم يشــرعها القانــون ودون اتبــاع الإجــراءات التأديبيــة.

ــإذا  ــة؛ ف ــة صريح ــة تأديبي ــس عقوب ــي ولي ــراء داخل ــو إج ــل ه ــد أن النق ــي مصــر نج ــا ف  أم
ــة )4). ــة مقنع ــر عقوب ــئ اعتب ــف المخط ــاب الموظ ــة عق ــه الإدارة بحج اتخذت

عبدالغفور، خذيري، النظام القانوني لنقل الموظف العام في التشريع الجزائري، مرجع سابق، ص: 77.  (1(

برجي، جلول محمد، وخالد، بوصلح، نطاق الرقابة القضائية على مشروعية القرار التأديبي للموظف العام،   (2(

مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السياسية، المجلد رقم 5 العدد 1، تاريخ النشر 31 / 12 / 2019، ص: 105.

أركان القرار الإداري هي الختصاص والشكل والمحل والسبب والغاية  (3(

الجعيفري، أحمد طالب حسين، العقوبات الوظيفية المقنعة التي تفرض على الموظف العام، المجلت الأكاديمية   (4(

https:// العلمية العراقية، واسط للعلوم الإنسانية، المجلد 9، العدد 20، 2012، ص: 348 - 377.  
 iasj.net/iasj?func=article&aId=56520
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ونشــير هنــا إلــى حكــم محكمــة القضــاء الإداري فــي مصــر بالقــرار الــذي أصدرتــه الإدارة 
بنقــل أحــد الموظفيــن إلــى وزارة الأوقــاف والتــي رقــى فيهــا ثــم أعيــد إلــى وزارة الأشــغال بعــد 
ســبعة أيــام، ليشــغل الدرجــة الرابعــة والتــي مــا كان ليحوزهــا لــو لــم يتبــع هــذا الإجــراء وذهبــت 
المحكمــة إلــى أن القــرار معيــب لنحرافــه عــن اســتهداف المصلحــة العامــة، إلــى ترتيــب مصلحــة 

شــخصية بحتــة لأحــد الأفــراد")1).

 عيب السبب:. 5

تقتضــي ســلمة القــرار التأديبــي ان تكــون أســبابه مســتخلصة مــن أصــول ثابتــة بــالأوراق، 
ــاً صحيحــاً، وأن يكــون الســبب  ــي تكييف ــع الجــزاء التأديب ــى توقي ــي أدت إل ــع الت وأن تكيــف الوقائ

ــاً وواضحــاً، وأن تكــون كافيــة لإدانــة الموظــف المتهــم )2). جدي

والســبب هــو الحالــة الواقعيــة أو القانونيــة التــي تحــدث أولً، فتوحــي لرجــل الإدارة بإمــكان 
تدخلــه واصــدار قــراره، ومــن هــذا فــإن الرقابــة الإداريــة تشــترك علــى الســبب وعلــى الغــرض 
ــة  ــع محيط ــة وقائ ــرار، والثاني ــدار الق ــة لإص ــع دافع ــى وقائ ــع، الأول ــى الوقائ ــب عل ــي تص وه

ــرار. بإصــدار الق

ــن  ــع القواني ــا م ــا أو تعارضه ــدى اتفاقه ــث شــرعيتها وم ــن حي ــة م ــب الواقع والقاضــي يراق
ــن أو  ــع القواني ــق م ــل تتف ــا الإدارة، وه ــي تضعه ــدة الت ــروعية القاع ــب مش ــا، ويراق ــة به المتعلق
ــى  ــال المنســوبة إل ــي للأفع ــف القانون ــب القضــاء التكيي ــب يراق ــع التأدي ــي مواضي ــا؛ وف تعارضه

ــام )3). ــف الع الموظ

المبحث الثالث: دعوى إلغاء قرار نقل الموظف العام

يترتــب علــى الحكــم بإلغــاء قــرار نقــل الموظــف العــام إنهــاء القــرار بأثــر رجعــي منــذ تاريــخ 
صــدوره، كمــا تلتــزم الجهــة باتخــاذ مــا يلــزم لإعــادة الوضــع للموظــف كمــا كان عليــه قبــل صــدور 

القــرار، وامتناعهــا عــن تنفيــذ المحكــوم بإلغائــه.

والمقصــود بإلغــاء القــرار التأديبــي هــو:" إعــدام لهــذا القــرار ســواء فــي الماضــي أو المســتقبل 
ــد  ــاء او تجري ــه:" إنه ــرار الملغــي"؛ وعــرف أيضــاً بأن ــى الق ــب عل ــي تترت ــار الت ــع محــو الآث م

محكمة القضاء الإداري جلسة 5 / 1 / 1953، السنة السابعة، ص: 273، خليفة، عبدالعزيز منعم، النحراف   (1(

بالسلطة كسبب لإلغاء القرار الإداري، مرجع سابق، ص: 169.

في  البشرية  الموارد  لقانون  وفقا  العام،  الموظف  تأديب  وضمانات  إجراءات  المظلوم،  سالم  سعيد  السويدي،   (2(

الحكومة التحادية رقم (11) لسنة 2008 - دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص: 225.

عبد الغفور، خذيري، النظام القانوني لنقل الموظف العام في التشريع الجزائري، مرجع سابق، ص:80.  (3(
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القــرارات الإداريــة مــن قوتهــا القانونيــة بأثــر رجعــي، ويعتبــر الجــزاء كأن لــم يكــن")1).

المطلب الأول: تعريف دعوى الإلغاء وشروطها

وتعــرف دعــوى الإلغــاء بأنها:"الوســيلة القانونيــة التــي قررهــا المشــرع للأفــراد ذوي 
ــروعة،  ــر المش ــة غي ــرارات الإداري ــة بالق ــة المختص ــات القضائي ــام الجه ــن أم ــة للطع المصلح

وطلــب إلغائهــا")2).

فالقــرار التأديبــي القاضــي بنقــل الموظــف العــام ل يخــرج تعريفــه عــن القــرار الإداري 
ــة المختصــة وبحــدث  ــإرادة إحــدى الجهــات الإداري ــردي بصــدر ب ــي ف ــاره كل عمــل قانون باعتب
ــم؛ لأن القــرار  ــي قائ ــل أو إلغــاء مركــز قانون ــد أو تعدي ــة بإنشــاء مركــز قانونــي جدي ــار قانوني آث
التأديبــي القاضــي بنقــل الموظــف العــام، يكــون هدفــه إنــزال العقــاب بالموظــف الذيــن ثبتــت إدانتهم 
فــي الإخــلل بمهامهــم الوظيفيــة، مــع أن كل مــن القراريــن الإداري والتأديبــي يســتهدفان انتظــام 
ســير المرافــق العامــة بانتظــام واطــراد تحقيقــاً للصالــح العــام، فشــرط المصلحــة يعــد مــن الشــروط 

المهمــة لقبــول دعــوى الإلغــاء عمــلً بالقاعــدة القائلــة ل دعــوى بــدون مصلحــة(.()3)

ــكل  ــذي يش ــن ال ــن الموظــف الطاع ــاء م ــوى الإلغ ــي دع ــوده ف ــة وج ــر شــرط المصلح يعتب
القــرار المطعــون فيــه مساســاً بمركــزه القانونــي، فالمصلحــة فــي الدعــوى هــي المنفعــة التــي تلحــق 

الموظــف الطاعــن فــي حالــة الســتجابة لطلبــه.

 أمــا شــرط الصفــة فهــي أن يكــون المتقاضــي علــى علقــة مباشــرة بالقــرار المطعــون فيــه؛ 
وبمــا أن القــرار التأديبــي القاضــي بنقــل الموظــف العــام يعــد قــرارا إداريــاً، وهــذا طبقــاً لمــا صــدر 
مســتوفياً وقائمــاً علــى أركانــه ومتوفــر علــى شــروطه الشــكلية، كان قــرارا شــرعيا؛ً أمــا إذا لحقــه 
عيــب مــن عيــوب عــدم الشــرعية، فإنــه يجــب أن يتعيــن لعرضــه لرقابــة الإلغــاء، ووجــب الحكــم 

بإلغائــه وهــدم آثــاره.

والمقصــود برقابــة القضــاء الرقابــة الشــرعية والقانونيــة، وليســت رقابــة الملءمــة؛ لأن 
القضــاء الإداري يراقــب مــدى ســلمة القــرار التأديبــي القاضــي بنقــل الموظــف العــام مــن العيــوب 
ــل  ــة بنق ــة القاضي ــة التأديبي ــة العقوب ــدى ملئم ــب م ــه أن يراق ــس ل ــه ولي ــى بطلن ــؤدي إل ــي ت الت
الموظــف العــام للخطــأ المهنــي إل إذا كان القــرار التأديبــي القاضــي بنقــل الموظــف العــام معيبــاً 

العنزي، سعد نواف، الضمانات الإجرائية للتأديب- دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص: 265  (1(

)2)  )) عبد الغفور، خذيري، النظام القانوني لنقل الموظف العام في التشريع الجزائري، مرجع سابق، ص:70.

عبد الغفور، خذيري، النظام القانوني لنقل الموظف العام في التشريع الجزائري، مرجع سابق، ص:72.  (3(
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ــة للخطــأ المهنــي )1). ــد اســتعمال الســلطة التأديبي بعيــب إســاءة اســتعمال الســلطة عن

أمــا بالنســبة للوضــع فــي مصــر فنظــراً لوجــود النيابــة الإداريــة والمحاكــم التأديبيــة، فتكــون 
الرقابــة نظــراً لمــدى خطــورة الذنــب الإداري ومــا يناســبه مــن جــزاء.

 إذ أن المســألة مــرت بعــدة تطــورات إذ أن محكمــة القضــاء الإداري جــرت فــي احكامهــا منــذ 
ــلإدارة  ــة، مســألة متروكــة ل ــة المرتكب ــم للجريمــة التأديبي ــاب الملئ ــار العق ــى أن اختي انشــائها عل
ــن  ــن م ــة نوعي ــة مــن هــذه القاعــدة العام ــا، واســتثنت المحكم ــب عليه ــدون معق ــا ب تترخــص فيه
ــن  ــة م ــى الطلب ــع عل ــي توق ــك الت ــة، وتل ــن ناحي ــايخ م ــد والمش ــى العم ــع عل ــي توق ــات الت العقوب
ناحيــة أخــرى حيــث انهــا اشــترطت قيــاس الجــزاء بمــا يثبــت مــن خطــأ، لكــي يتناســب العقــاب مــع 

ــة )2). الجريمــة المرتكب

ــه  ــداره فان ــلطة إص ــراف بس ــرار الإداري للنح ــاء الق ــم بإلغ ــى يحك ــي الإداري حت فالقاض
يتوجــب عليــه أن يبحــث أولً عــن الهــدف الــذي منحــه المشــرع مــن اجلــه الســلطات لــلإدارة ثــم 
يبحــث عــن الهــدف الــذي اســتعملت هــذه الســلطات لتحقيقــه فــي الدعــوى المرفوعــة امامــه، ومــن 

ثــم يقــرب بيــن هذيــن الهدفيــن، ليقــرر مــا إذا كان الثانــي متفقــا مــع الأول أم ل.

فــإن كان متفقــاً خــل القــرار مــن عيــب النحــراف بالســلطة وإن كان غيــر ذلــك فــإن القــرار 
يكــون مشــوباً بعيــب إســاءة اســتعمال الســلطة )3).

ــة  ــة التأديبي ــي والعقوب ــي التنظيم ــر الداخل ــن) التدبي ــن الإجرائيي ــن كل م ــز بي وإذا كان التميي
(أمــر فــي غايــة الصعوبــة، إل أنــه يبقــى الكشــف عــن النيــة الحقيقيــة لــلإدارة مــن وراء إصــدار 
ــة أو بقصــد ســير العمــل فــي المرفــق العــام هــو  ــع العقوب ــة توقي ــه صــادراً بني قــرار النقــل وكون
ــل  ــت والنق ــراء إداري بح ــل كإج ــن النق ــز بي ــاء الإداري للتميي ــه القض ــير علي ــذي يس ــل ال الفيص

ــة )4). ــة تأديبي كعقوب

وتأسيســاً علــى ذلــك فقــد قضــت المحكمــة الإداريــة العليــا فــي حكمهــا بــأن: "وطبقــاً لمــا جــرى 
عليــه قضــاء هــذه المحكمــة - أن نقــل العامــل مــن وظيفــة إلــى أخــرى مــن ذات الدرجــة وبــذات 
المجموعــة النوعيــة ومــن مــكان إلــى مــكان آخــر هــو أمــر تترخــص فيــه جهــة الإدارة تجريــه كلمــا 

عبدالغفور، خذيري، النظام القانوني لنقل الموظف العام في التشريع الجزائري، مرجع سابق، ص: 73.  (1(

عطوة، أشرف حسين، مبادئ القانون الداري والموارد البشرية طبقا لأحدث التشريعات لسنة 2018 في دولة   (2(

الإمارات العربية المتحدة، مرجع سابق، ص: 241 - 242.

خليفة، عبد العزيز منعم، النحراف بالسلطة كسبب لإلغاء القرار الإداري، منشأة المعارف بالإسكندرية، 2008،   (3(

ص:90. 

صدقي، نبيلة، النقل بين العقوبة التأديبية المقنعة والإجراء التنظيمي الداخلي، مرجع سابق، ص:80.  (4(



نقل الموظف العام ب� المصلحة العامة والجزاء التأديبي ( 363 - 274 )

يونيو 2022م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 19 العدد 3502

اســتوجبته المصلحــة العامــة وحســن ســير العمــل فــي المرفــق الــذي تقــوم عليــه ول رقابــة للقضــاء 
الإداري علــى جهــة الإدارة مــا دام قرارهــا راعــى القيــود التــي وضعهــا المشــرع لمصلحــة العامــل 

المنقــول ومــا دام خــل قــرار النقــل مــن إســاءة اســتعمال الســلطة أو النحــراف بهــا")1).

المطلب الثاني: أحكام قضائية في دعوى الإلغاء 

قضــت المحكمــة الإداريــة العليــا بقولهــا: "ومفــاد مــا تقــدم أن النقــل هــو أمــر تترخــص فيــه 
ــذي  ــه طالمــا اســتوجبه المصلحــة العامــة وحســن ســير العمــل فــي المرفــق ال جهــة الإدارة توجب
تقــوم عليــه، إل أن هــذا النقــل ل يكــون إل بيــن وظائــف المجموعــة النوعيــة الواحــدة ول يجــوز أن 
يتــم بيــن مجموعــات نوعيــة مختلفــة ويجــب موافقــة لجنــة شــؤون العاملييــن وفقــاً لمــا نصــت عليــه 
المــادة (4) مــن مــواد إصــدار القانــون وإل غــدى قــرار النقــل باطــلً ول يعــد قــرار النقــل نافــذا إل 
مــن تاريــخ اعتمــاد الســلطة المختصــة، ومــن حيــث أن الثابــت مــن الوراق أن الطاعــن حاصــل 
علــى دبلــوم المــدارس الثانويــة الصناعيــة وعيــن بالجهــة الإداريــة المطعــون ضدهــا بوظيفــة فنيــة 
ــرار  ــن وإذ صــدر الق ــر إدارة الإمــداد والتموي ــة مدي ــى أن شــغل وظيف ــا إل ــدرج بوظائفه وظــل بت
المطعــون فيــه الطاعنــان مــن مجموعــة نوعيــة إلــى مجموعــة نوعيــة اخــرى وعلــى غيــر النحــو 
المقــرر قانونــاً، ومــن حيــث أن الحكــم الطعيــن خالــف هــذا النظــر فإنــه يكــون قــد صــدر مخالفــاً 

للقانــون وتعيــن الإلغــاء")2).

ونشــير هنــا إلــى حكــم المحكمــة التحاديــة العليــا فــي هــذا الخصــوص بقولهــا: " ولمــا كــــان 
ذلــك وكان الثابــت مــــن قــرار مديــــر جامعـــــة ... رقــــــــم (7003) للعــام الأكاديمــي 2018 – 
ــى  ــكان إل ــرع خورف ــن ف ــة م ــؤون الطلب ــط ش ــا ضاب ــة بوظيفته ــل الطاعن ــن نق ــه تضم 2019 أن
فــرع كلبــاء وأســس القــرار علــى مــا ثبــت فــي حــق الطاعنــة مــن تكــرار اعتــذارات وإجــازات، 
وتقصيرهــا فــي عملهــا، ومــا أنجــر فــي حقهــا مــن ملحظــات شــفوية وكتابيــة. وإذ لــم يحقــق الحكــم 
المطعــون فيــه فــي هــذه الوقائــع ولــم يمحصهــا مكتفيــاً بمــا أورده فــي مدوناتــه مــن أن قــرار النقــل 
اقتضتــه مصلحــة العمــل فإنــه يكــون قــد شــابه الفســاد فــي الســتدلل فضــل عــن مخالفــة القانــون 

ممــا يعيبــه ويوجــب نقضــه...")3).

المبادئ  مجموعة  سبتمبر 2007،   /  10 جلسة  عليا،  قضائية   47 لسنة   (7380) رقم  الطعن  في  عليا  إدارية   (1(

القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا السنة الثانية والخمسون، - من أول أكتوبر سنة 2006 إلى آخر 
سبتمبر سنة 2007 - صـ 892.

ادارية عليا في الطعن رقم (3249) لسنة 43 ق، عليا جلسة 12 / 11 / 2005، محمد، خالد عبد الفتاح، قواعد   (2(

النقل والندب والترقية للعاملين بالدولة والقطاع العام في ضوء احكام المحكمة الدارية العليا، الطبعة الأولي، 
المركز القومي للإصدارات القانونية، 2009، ص: 11.

اتحادية عليا في الطعن رقم (504) لسنة 2019 اداري جلسة الربعاء الموافق 13 /  نوفمبر /2019.  (3(
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وفي حكم آخر للمحكمة التحادية العليا عندما نصت على أنه: " ذلك أنه من المقرر في الفقه 
الإداري وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن لجهة الإدارة سلطة نقل وتوزيع الموظف الذي 
تغيرت أو ألغيت وظيفته إل أن ذلك منوط بأن تكون الوظيفة الموزع عليها الموظف معادلة للوظيفة 
أو يضر به أو ينقص ما كان يحتفظ به الموظف بصفة شخصية  المنقول منها وأل يهدر له حقاً 
من أجر كان يتقاضاه من عمله السابق، ولما كان ذلك وكان قرار مجلس الوزراء قد اتخذ قراراً 
بإعادة هيكلة قطاع الطيران المدني وأن مجلس إدارة المطعون ضدها أصدر القرار رقم (1) لسنة 
2011 باعتماد هذه الهيكلة وفق الرواتب والدرجات المرفقة لتطبيقه وكانت الوظيفة المنقول إليها 
الطاعن حسب الثابت من رسالة تعديل عقد العمل أن مسماه الجديد هو مستشار المدير العام لشؤون 
النقل الجوي، ومدير إدارة النقل الجوي بالإنابة - وهي من الوظائف القيادية في الهيئة ولم يثبت ل 
دللة ول نصاً أنه تم حرمانه من بعض المميزات التي كان يحصل عليها أو التخفيض من راتبه 
أو قام دليل في الأوراق على أن الإدارة أساءت استعمال سلطتها في اتخاذ القرار المطعون فيه، 
أو خالفت فيه ما تنص عليه المادة (70) من لئحة شؤون الموظفين التابعين لمصالحها ويضحي 
الحكم المستأنف في هذا الخصوص في محله والنعي على غير أساس ول يجدي الطاعن التمسك بأن 
القرار المطعون فيه قد حرمه من الترقية إلى الدرجة الأعلى باعتباره طلبا مكمل للقرار المطعون 
فيه إذ أنه ليس قرارا مترتبا عن القرار الأول وغير متصل به اتصال ل يقبل النفصال أو التجزئة 

وهو مستقل تماما عنه ومختلف في موضوعه وفي سببه")1).

الخـــــــاتـــــمة:

الحمــد౫ಋ الــذي وفقنــي فــي إنجــاز هــذا البحــث فــي موضــوع نقــل الموظــف العــام وضماناتــه 
ــون المــوارد  ــي ظــل قان ــي) ف ــي الإمارات ــي النظــام القانون ــة ف ــة وتطبيقي ــة (دراســة مقارن التأديبي
البشــرية التحاديــة، باعتبــار ان هــذا الموضــوع لــم يعــط اهميــة كافيــة بالبحــث كموضــوع مســتقل.

 فالمتعــارف عليــه نظامــاً أن الإدارة هــي القائمــة علــى تحقيــق وتنظيــم مصلحــة المرفــق العــام 
ــإذا خالفــت  ولكــي يكــون قــرار النقــل مشــروعاً، يجــب أن يهــدف إلــى تحقيــق مصلحــة العمــل ف
الإدارة هــذه الغايــة، فــإن القضــاء الإداري اعتبــر قرارهــا مشــوباً بعيــب ســوء اســتعمال الســلطة، 
إذ أن العلقــة التــي تحكــم الموظــف بــالإدارة هــي علقــة تنظيميــة ويخضــع الموظــف لمــا تصــدره 

الإدارة مــن قــرارات وتعليمــات متعلقــة بحســن ســير العمــل وتنظمهــا.

ولكــن أحزانــا قــد تلجــأ الإدارة وهــي بصــدد مؤاخــذة الموظــف المخالــف إلــى نقلــه ســواء كان 
مكانهــا أو نوعهــا متذرعــة بالمصلحــة العامــة تتطلــب ذلــك بينمــا يحمــل فــي طياتــه عقوبــة تأديبيــة 
مبطنــة وليــس أمــام الموظــف الضعيــف إلّ القبــول بــه، وإلّ تعــرض للمســاءلة التأديبيــة أو طــي 

اتحادية عليا في الطعن رقم 21 لسنة 2016 إداري، جلسة الأربعاء الموافق 18 / اكتوبر /2017م، مجموعة   (1(

المبادئ والأحكام الصادرة في المواد الإدارية، العام القضائي 2017، ص: 91.
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قيــده إذا انقطــع عــن عملــه. 

إل أن المشــرع التحــادي والعديــد مــن التشــريعات الأخــرى كفلَــت للموظــف العــام ضمانــات 
ــف  ــة للموظ ــاءلة التأديبي ــاق المس ــي نط ــة ف ــوص القانوني ــا النص ــام قررته ــف الع ــة للموظ تأديبي
العــام؛ تلــك الضمانــات التــي تتعلــق بالمحاكمــة التأديبيــة للموظــف، والتــي يتعيــن مراعاتهــا قبــل 

توقيــع العقوبــة عليــه.

ــى  ــب إل ــا ينس ــة م ــار حقيق ــي إظه ــزاء التأديب ــع الج ــى توقي ــابقة عل ــات الس ــدف الضمان وته
ــليمة. ــات س ــى مقوم ــة عل ــن العقوب ــرار المتضم ــي الق ــى يبن ــات، حت ــن مخالف ــف م الموظ

ومــن أهــم الضمانــات التــي يجــب كفالتهــا فــي كل تحقيــق تأديبــي أو محاكمــة تأديبيــة، هــي 
ــة الموظــف  ــإن مواجه ــك ف ــى ذل ــه؛ وعل ــا هــو منســوب إلي ــاً بم ــم تأديبي ــة الموظــف المته مواجه
بمــا ينســب إليــه مــن مخالفــات، وإن كانــت ضمانــة تأديبيــة، إل أنهــا تشــكل فــي ذات الوقــت أمــرًا 

ــاً يقتضيــه ســير الإجــراء التأديبــي لتحقيــق غايتــه. ضروري

ــود  ــن وج ــد م ــل ب ــابقة، ف ــات الس ــن الضمان ــتفادة م ــف الس ــن الموظ ــم يتمك ــراً، إذا ل وأخي
ــإذا اســتنفد الموظــف  ــه دون وجــه حــق؛ ف ــرار نقل ــى ق ــوم بالطعــن عل ــة للموظــف لكــي يق ضمان
المخالــف كل الضمانــات، فــل ســبيل أمامــه إل الطعــن فــي القــرار الصــادر ضــده بالجــزاء التأديبــي 

ــاً. ــه قضائي ــم الإداري، أو الطعــن علي عــن طريــق التظل

فالضمانــات التأديبيــة للموظــف العــام، تكســب الموظــف إبعــاداً جديــدة، فخصوصيــة الرابطــة 
بيــن الإدارة وموظفيهــا لــم تعــد مســوغاً لإيقــاع الجــزاء دون اتبــاع إجــراءات معــدة ســلفاً لتحقيــق 
ــا  ــا ومراحله ــة إجراءاته ــة بكاف ــاءلة التأديبي ــة المس ــة عدال ــف، وكفال ــان للموظ ــن والطمئن الم

المختلفــة.

النتائج:

مــن أشــهر مجــالت تطبيــق العقوبــات التأديبيــة المقنعــة النقــل المكانــي أو النوعــي بإكــراه . 1
الموظــف المذنــب علــى عمــلٍ معيــنٍ بإتبــاع أســاليب منحرفة.

العقوبــة المقنعــة هــي الإجــراء المؤلــم الــذي تتخــذه جهــة الإدارة ضــد الموظــف المخالف، . 2
دون توجيــه تهمــة معينــة إليــه أو اســتيفاء إجــراءات وضمانــات التأديــب، وذلــك خروجــاً 

علــى مبــدأ مشــروعية العقوبــة.

ان رقابــة القاضــي تنصــب علــى ركــن الغايــة حيــث يكــون القــرار الإداري ســليماً مــن . 3
الناحيــة الخارجيــة فــي كافــة أركانــه ولكنــه يشــوبه عيــب داخلــي هــو عيــب النحــراف 
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فــي اســتخدام الســلطة؛ فهنــا يجــب علــى القاضــي أن يبحــث عــن النيــة الحقيقــة لمصــدر 
القــرار المطعــون فيــه كعقوبــة مقنعــة، حتــى يستشــف مــن كل الظــروف والملبســات إذا 

كان القــرار المطعــون فيــه لتحقيــق المصلحــة العامــة مــن عدمــه.

الحــق فــي التقاضــي يعتبــر أكثــر عدالــة مــن حــق التظلــم، فهــذا الأخيــر مجــرد ضمانــة . 4
للموظــف أمــام جهــة تمثــل دور الخصــم والحكــم فــي آن واحــد.

تحــرص أغلــب التشــريعات مثــل التشــريع الإماراتــي علــى تقريــر مجموعــة مــن . 5
الضمانــات لــكل مــن الموظفيــن العمومييــن المنســوب إليهــم ارتــكاب مخالفــات تأديبيــة، 
ولجهــة الإدارة كذلــك، بهــدف تأميــن عدالــة العقوبــة التأديبيــة وبــث الطمأنينــة فــي نفــوس 
ــل  ــير العم ــا لس ــي تحقيق ــام التأديب ــة النظ ــردع وفعالي ــان ال ــة وضم ــن ناحي ــن م الموظفي

الإداري.

اتبــاع جهــة الإدارة لإجــراءات التأديــب الصحيحــة والســليمة التــي حددهــا المشــرع يؤدي . 6
إلــى توصــل لجهــة الإدارة إلــى القــرار الســليم، وبالآتــي تحصينــه مــن اللغــاء ســواء أمــام 

لجنــة التظلمــات أو أمــام القضــاء.

التوصيات:

توحيد تعريف الموظف العام والوظيفة العامة.

مراجعــة التشــريعات المنظمــة للوظيفــة العامــة والتشــريعات ذات الصلــة بهــا مــن قبــل . 1
الســلطة التشــريعية وإزالــة مــا يعتريهــا مــن غمــوض أو تعــارض حتــى يتســنى للجهــات 

المختصــة تنفيذهــا بمــا يضمــن العدالــة وســهولة الإجــراء.

ضــرورة وضــع قواعــد أكثــر فــي مجــال نقــل الموظــف العــام بأنواعــه لحمايــة الموظــف، . 2
خاصــة فيمــا يتعلــق بالنقــل الإجبــاري للمصلحــة العامــة، الــذي يكثــر اســتخدامه مــن قبــل 

الإدارة كوســيلة مقنعــة بهــدف توقيــع عقوبــات علــى الموظفيــن.

ــة، . 3 ــي مجموعــات مختلف ــا ف ــن تركه ــدلً م ــب ب ــة لأحــكام التأدي ــد المنظم ــع القواع تجمي
ــة. ــاءلة التأديبي ــان باضطــراب المس ــي بعــض الحي ــا يتســبب ف ــو م وه

يعــد القــرار بنقــل الموظــف مــن العقوبــات التــي تمتــد أثارهــا إلــى اســرة الموظــف، لذلــك . 4
يجــب أن تكــون هنــاك ضمانــات وأســباب جديــدة تســتدعي مثــل هــذه العقوبــة.

يتعيــن أن تقــوم التشــريعات الوظيفيــة بتنظيــم الإجــراءات الإداريــة كنقــل الموظــف . 5
العــام، لأننــا رأينــا كيفيــة اســتخدام تلــك الإجــراءات فــي تأديــب الموظــف فيمــا اصطلــح 
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ــل هــذا الأســلوب. ــاع مث ــى الرغــم مــن عــدم جــواز اتب ــة المقنعــة، عل ــى تســميته العقوب عل

إشــاعة الوعــي الإداري ونشــر الثقافــة القانونيــة مــن خــلل المحاضــرات والنــدوات فــي . 6
نطــاق الإدارة أو الموظفيــن ممــا يحــول دون تعنــت هــذه القيــادات فــي إيقــاع الجــزاءات 

التأديبيــة.

التوصيات الخاصة بالمشرع الإماراتي:

ضــرورة انشــاء نظــام قضائــي إداري مســتقل، وذلــك لتعزيــز فكــرة التخصــص القضائي، . 1
تحقيقــاً لســرعة الفصــل فــي القضايــا المطروحــة امامها.

يجــب تحديــد المخالفــات التأديبيــة ســلفاً بــدلً مــن تــرك الأمــر بأكملــه بيــد الإدارة لتقــرر . 2
مــا إذا كان الفعــل يشــكل مخالفــة تأديبيــة مــن عدمــه.

علــى المشــرع الإماراتــي أن ينــص كمــا فعــل المشــرع الفرنســي فــي القانــون الصــادر . 3
ــي تلحــق  ــة الت ــرارات الفردي ــي الق ــي ف ــى التســبيب الوجوب ــخ 11 / 7 / 1979 عل بتاري
ضــررا بالأفــراد، ويعتبــر النقــل مــن القــرارات التــي تســبب ضــرر للفــرد لذلــك يجــب 

التســبيب الوجوبــي.

ــوز . 4 ــث ل يج ــزاءات المنصــوص عليهــا حي ــزام بالج ــة التأديــب اللت ــى جه ــب عل يج
ــم ينــص  ــث ل ــل حي ــة النق ــم ينــص عليهــا المشــرع ومنهــا عقوب ــة ل ــة تأديبي ــع عقوب توقي
عليهــا المشــرع الإماراتــي، ونــرى أنــه يمكــن للمشــرع الإماراتــي إضافــة   هــذه العقوبــة 
ــف  ــن الموظ ــدة بي ــة جي ــود علق ــدم وج ــة ع ــي حال ــا ف ــة وخصوص ــات التأديبي للعقوب

ــن. ــن الآخري والموظفي

ــد . 5 ــات وتحدي ــم المخالف ــوارد البشــرية يحــدد معال ــون الم ــي قان ــد ف ــرح أن يضــاف بن نقت
إطارهــا وأسســها العامــة، وأل يتــرك الأمــر مرهوناً علــى مزاجية الــوزارات والإدارات، 

الأمــر الــذي يفضــي إلــى التعســف والســتبداد فــي إســاءة اســتعمال الســلطة.

ــف . 6 ــع الموظ ــق م ــون التحقي ــى أن يك ــة عل ــص صراح ــي أن ين ــرع الإمارات ــى المش عل
يكــون كتابــة، وإن كنــا نــرى أنــه فــي المخالفــات البســيطة مثــل الإنــذار الشــفوي فإنــه ل 

مانــع مــن أن يكــون التحقيــق شــفويا.

وختامــاً أرجــو أن أكــون قــد وفقــت فيمــا كتبــت فــإذا كنــت قــد وفقــت فمــا توفيقــي إل بــالಋ فلــه 
الحمــد رب العالميــن، وإن كنــت قــد قصــرت فأســأله عــز وجــل المغفــرة والعفــو إنــه غفــورٌ رحيــم، 
فيعفــو عــن زللــي، ويتقبــل منــي عملــي، وأن يســلك بــي ســبيل الرشــاد، ويلهمنــي الصــواب والســداد 
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لْــتُ وَإلِيَْــهِ أنيِــبُ ﴿88﴾) ســورة هــود (. ِ عَليَْــهِ توََكَّ َّಋوَمَــا توَْفيِقـِـي إلِ بـِـال﴿
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Transliteration Arabic References:            :الترجمة الصوتية لمصادر ومراجع اللغة العربية
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wanuṣūṣi  alqānūni  almiṣriyyi  ma‘a  ʾaḥadatha  alʾaḥkāmi  alqaḍāʾiyyati  wa-al-
ʾārāʾi  alfiqhiyyati  alfaransiyyati  wa-al-miṣriyyati  fī  hādhā  al-shaʾni  al-ʾiskndryah  
munshaʾatu  alma‘ārifi

2. al-sūīdiyyu  sa‘īda  sālima  almaẓlūmi  (  bidūni  sanati  nashri  ʾijrāʾātin  waḍamānāti  
taʾdībi  almūʾaẓẓafi  al‘āmmi  waffaqā  liqānūni  almawāridi  albushriyyati  fī  
alḥukūmati  alittiḥādiyyati  raqma  11)  lisanati  2008-  dirāsata  muqāranatin  dāru  
alkitābi  alqānūniyyi

3. al-sayyidu  ḥamday  ʾanwaru  (  2013).  al-shāmila  fī  alqānūni  alʾidāriyyi  fī  dawlati  
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alʾimārāti  al‘arabiyyati  almuttaḥidati  al-ṭab‘ata  alkhāmsa  maktabata  alfalāaḥi  lil-
nashri  wa-al-tawzī‘i

17. muḥammadun  muḥammadun  ʾaḥamida  ‘abdu  al-lāhin  (  2013).  al-rābiṭata  
alwaẓīfiyyata  bayna  qīāmihā  wānqḍāʾhā  almūʾaẓẓafa  al‘āmma-  alḥuqwqa  wa-al-
iltizāmāti  dāra  almaṭbū‘āti  aljāmi‘iyyati

18. muḥāribun  ‘aliyya  jam‘atin  (  2004).  al-taʾdība  alʾidāriyya  fī  alwaẓīfati  al‘āmmaʾahi-  
dirāsata  muqāranatin  dāra  almaṭbū‘āti  aljāmi‘iyyati  al-ʾiskndryah

19. ‘abdu  al-tawwābi  mu‘awwaḍun  (  1996).  almawsū‘ata  al-namūdhajiyyata  fī  
alqaḍāʾi  alʾidāriyyi  almujallada  al-thāny  da‘wā  alʾilghāʾi  munshaʾata  alma‘ārifi  
al-ʾiskndryah

20. ‘abdu  al-laṭīfi  muḥammadun  (  1996).  tasbība  alqarārāti  alʾidāriyyaʾahi-  dirāsata  
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21. (  2008)  al-niẓāma  al-taʾdībiyya  fī  alwaẓīfati  al‘āmmati  ṭ  al-shāriqata  maktabatu  

aljāmi‘ati  waʾithrāʾan  lil-nashri  wa-al-tawzī‘i
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nashri  wa-al-tawzī‘i

almajallātu
23. burjiyyun  jlwl  muḥammadun  wakhālidun  bwṣlāḥ  (  31  /  12  /  2019).  niṭāqa  

al-raqābati  alqaḍāʾiyyati  ‘alā  mashrū‘iyyati  alqarāri  al-taʾdībiyyi  lil-mūʾaẓẓafi  
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Abstract:

The relationship between the employee and the administration is 
an organizational relationship in which the employee is subject to the 
decisions and instructions issued by the administration related to the proper 
operations and organization of work.

Therefore, the issue of the transfer of the public employee is one 
of the most important issues that occur to a public employee’s career. 
Here, a question arises about the validity of the measures taken towards 
the employee: what are the guarantees that ensure the validity of these 
measures? Does the employee have a right or are there guarantees that 
ensure his rights? And who is the competent authority entitled to issue such 
a decision? The research topic was thoroughly studied and expanded.

In this study, the researcher will deal with the meaning of the public 
employee and the public position in an introductory part that also clarifies 
the conditions of both the public employee and the public office. The study 
was then divided into two chapters.

The first chapter is entitled the transfer of a public employee in a public 
office and it includes three basic topics, namely the concept of transfer and 
its distinction from the mandate, the types of transfer and its conditions, as 
well as the authority competent to issue a transfer decision, including the 
implications thereof.
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  In the second chapter, the focus will be on the transfer of the public 
employee between the organization of functional work and the disciplinary 
penalty. The researcher will also deal with three basic topics, namely 
the criteria for differentiating between transfer as an administrative and 
organizational procedure and transfer as a disciplinary measure. The 
guarantees of the legality of the decision to transfer the public employee 
will also be included in the research as three subjects within the second 
topic. In the last section, the definition of the abolition of the decision 
to transfer the public employee and examples of judicial rulings will be 
presented.

  By following a methodical approach that helped the researcher 
in organizing the plan and writing the research, accurate results and 
recommendations were reached at the end of the study. The most important 
is that the administration’s adherence to the correct and proper disciplinary 
measures set by the legislator enables it to reach the right decision, and thus 
immunizes it from cancellation whether before a committee Grievances or 
before the courts. The most important recommendation is the need to review 
the legislations regulating the public office and the relevant legislation by 
the legislative authority and remove the existing ambiguity or conflict, so 
that the competent authorities can implement it in a manner that guarantees 
justice and the ease of procedure.

Keywords: Decision, guarantees, standards, punishment, right, 
grievance, appeal, cancellation, lawsuit


